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  :ينبإ�داد الطال 
  العز�زغیابة عبد 

  ق�قوب �بت

 20/06/2023: یوم
 

 �لمرفق الوطني المرصد

ةلجنة المناقش  
�امعة �سكرة         رئ�سا           س�تاذ تعليم �الي      �ٔ               

�امعة �سكرة                     لي�ا ليمتع اذس�ت�ٔ            

�امعة �سكرة                              مح �ٔ . �ٔ                

 
 

2023 - 2022: الس�نة الجامعیة

مذكرة ماستر

 المرصد

 

 

           شوقي یع�ش تمام

            مف�احعبد الجلیل 

              حملاوي د��ش

 



  



  
  

هداءلإ ا  
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  :قدمـــــــةم

 الاستقلالالتي مست المرفق العام في الجزائر مند  الإصلاحاتفي ظل التطورات الجدیدة و 

لك لمرور المرفق العام بمجموعة من الأزمات الناتجة عن رداءة و ضعف  الي یومنا هذا و ذ

یر مما یفي مختلف القطاعات و تدني جودتها خاصة في جانب التس ,في تقدیم خدمات عمومیة

  ةألزم تبني مجموع

الیوم لان دور هاته  إلىالتي لم تحقق رضى المواطن ,لعقود طویلة  الإصلاحاتمن 

المرافق العامة  إصلاحفي أساس و هو حجر  ,بالإدارةهو تحسین علاقة المواطن  الإصلاحات

جاءت من النقائص  الإصلاحاتلان هده  .العمومیة المقدمةو الطریق في تحسین الخدمات 

العمومیة  وكافة الإدارة ,اته من المرفق العامالاخلالات التي واجهها المواطن عند قضاء حاجیو 

و المواطن مما استوجب عصرنة وتحدیث  لتسهیل الخدمات بین الإدارة يمن السعو علیه لابد 

العامة و كل المرافق العمومیة ضرورة ملحة في  الإدارةتطویر  أصبححیث  ,مؤسسات الدولة

اكبة مو التي سعت الي تطویر مرافقها و  الوقت الحالي و الجزائر واحدة من بین الكثیر من الدول

تقریب و  لمرافق و تسهیل العملیات الإداریة  للمواطنالعصرنة لسد النقائص التي تعاني منها ا

ر یسلبیات من حیث سوء التسیالقة بینهما و القضاء على و توطید العلا,الإدارةالمواطن من 

و عجزها عن تقدیم ابسط الخدمات  الإجراءاتالإداریةالبیروقراطیة و المحسوبیة و تعقید و 

  .من المواطن الإدارةالضروریة للمواطن و ذالك تحت شعار تقریب 

من ,الإداريعلى المجال  طرأتو التغیرات التي  الإصلاحاتو یعتبر هذا المسار الطویل من 

الى  أدئاجل تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر و تلقي استحسان ورضى المواطن و هذا ما 

من التعدیلات المرفقیة و هذه المرة بطریقة بدیلة و جدیدة من اجل  أخرىمجموعة  إتباع

م و المؤسسات التي شهدها المرفق العا,من سلسلة التغیرات القدیمة  أحسننتائج  إلىالوصول 

الأزمةالتي تعتریها سواء تلك المتعقلة  من  إخراجهاالمرافق العامة و  إصلاحالعمومیة من اجل 

النصوص القانونیة المختلفة التي تطرقت الى لك الخاصة بعدم توافق الخدمات او ت برداءة

  .المرفق العام و سیر المرافق العمومیة  إصلاح
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المرفق العام وذالك  آلیاتإصلاحمن  كآلیةخدمة العمومیة ث مرصد وطني للاو علیه تم استحد

 2016جانفي  07المؤرخ في  03-16بصدور المرسوم الرئاسي رقم  2016في سنة 

المرصد الوطني لترقیة المرفق العام  حسب ما جاء في مخطط عمل الحكومة   إنشاءالمتضمن 

دراسات و تقدیم اقتراحات  إجراءعبر  ئص واختلالات في المرافق العمومیة و ذالكبإصلاحالنقا

و حلول لتصحیح النقائص و تحسین سیر المرافق و محاربة السلوكات السلبیة و تجاوزات 

المرفق العمومیة وجاء استحداث هذا المرصد في سیاق تحسین الخدمة العمومیة و ضمان 

 إنشاءوكذا  تهموانشغالاسیرها مع المحیط و مواكبة تطور حاجیات المرتفقین و تطلعاتهم 

 بإطارو ذالك بتزوید هذا المرصد ,الالكترونیة و حمایة حقوق المواطن  الإدارةبرنامج تطویر 

 الكترونیةبة ابو  إنشاءعمل تتنسب مع حجم المسؤولیة المترتبة علیه وكذا  آلیاتقانوني ملائم و 

 . منه الإدارةعلى المواطن و تقریب   العبئن اجل تخفیف ممرفق وذالك ,لكل

  :لتالي الإشكالاومنه نطرح 

  :الإشكالیة

  ؟ أهمیتهما المقصود بالمرصد الوطني للمرفق العمومي وفیما تتجسد  -

  :الفرعیة الأسئلة

 تغیر داخل المرافق العمومیة ؟ إحداثللمرفق العمومي دور فعال في  الوطنيهل للمرصد  -

 بأسالیب الإصلاحالأخرىها نتائج ایجابیة مقارنة بصفة المرصد هیئة استشاریة هل كان ل -

 للمرافق العمومیة ؟

 التي مرت بالمرفق العام ؟ الأزماتهل ولادة المرصد كانت بمحض الصدفة ام فرضتها  -

  :الدراسة  أهمیة

 أهممن بین  ,سیر المرفق العام بالجزائر إلىأهمیةدراسة هذا الموضوع بالنظر  أهمیةتكمن 

لك بمراعاة تطور المجتمع و تلبیة علیها تغیرات بمرور الزمن و ذا تطرأالتي  الأساسیةالنقاط 

 أهمو  ,الإداريو التعدیلات ورقابة هذا الجهاز  الإصلاحیةاحتیاجاته وكذا دراسة الطرق 

  الخطوات المنتهجة لتحسین سیره 
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  :اختیار الموضوع  أسباب

  ذاتیة  أسبابموضوعیة و  الأسبابإلىأسبابیمكنا تقسیم 

 :الموضوعیة  الأسباب -

 الحدیثة  المواضیعللمرفق العام من الوطنیالمرصد  إن 

  هذا المرصد كهیئة مستحدثة على المرفق العمومي  أحدثهادراسة التغیرات التي 

  المقصود بهیئة استشاریة و ما المهام الموجهة لها 

 :الذاتیة  الأسباب -

 مواطن لمعرفة كیفیة سیر هذه  عندما یكون الموضوع یرتبط بالمرافق  العمومیة فانه یهم كل

 المرافق لاحتیاجاته لها 

  الذي نعشیه  الإداريالربط بین المعارف النظریة و القوانین و التعدیلات بالواقع 

  استطلاعها و مراقبة تطورها من حین للمرافق دور مهم في الحیاة الیومیة و لذالك وجب

 أخرالى 

  :الدراسة  أهداف

  الأهدافنسعى من خلال هاته الدراسة الى تحقیق مجموعة من 

 ة المرفق العمومي بحث عن الطرق للترقیال  -

  .البحث في الآلیات التي تساهم بشكل فعال في النهوض بالمرفق العمومي -
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  :منهج الدراسة 

لى المرسوم الرئاسي لتحلیلي الوصفي من خلال التركیز عاعتمادنا في دراستنا على منهج ا

    17حتى المادة  1المنشئ للمرصد الوطني للمرفق العمومیة من حیث تحلیل مواده من المادة 

مستحدثة و جدیدة  كآلیةا تحلیلي التي تضمنها من تشكیله و مهام وكذوتوضیح الجزئیات 

ها و ذلك التي عرقلت دور المرافق العمومیة و خدمات ,الأزماتللخروج من  الدولةجاءت بها 

  .سعیا لتحسبن و تسهیل الخدمة العمومیة 

  :صعوبات الدراسة 

 آلیةالمرصد الوطني للمرفق العمومي  أنواجهنا صعوبات في هذا الموضوع و ذالك راجع الى 

بكل جوانبها سواء في دراسات اكادیمة سابقة و كذا الكتب   الإلماملم یتم  ,جدیدة و مستحدثة

و  03-16في هذا المجال بذات و كذا المادة العلمیة ارتكزت على المرسوم الرئاسي التالفیة

 إضافةبعض مقالات للباحثین و مقالات للصحف مبنیة على تصریحات المسؤولین في الهیئة 

الى تقاریر، وعدم و جود موقع الكتروني خاص بالمرصد الوطني للمرفق العمومي مما شكل 

،لان مستجدات المرصد الوطني للمرفق العمومي كانت تنشر صعوبة في جمع المعلومات 

  .على موقع وزارة الداخلیة ،و لیست في موقع خاص بالهیئة 

  :الدراسة  خطة

تضمن كل فصل ثلاث  ,المطروحة قمنا بتقسیم الموضوع الى فصلین الإشكالیةعن  وللإجابة

ة تضمن ثلاث) العضوي للمرصد الوطني للمرفق العمومي  الإطار( الأولمباحث ،في الفصل 

و ذلك من خلال  ,الوطني للمرفق العمومي  المرصد ماهیة الأولحث مباحث تناولنا في المب

مرصد و المطلب الثاني التعریف الاصطلاحي تعریف كلمة  الأولمطالب المطلب  ةثلاث

المبحث الثاني  أماالمرصد الوطني المطلب الثالث مفهوم و ,للمرصد الوطني للمرفق العمومي

التنظیمي للمرصد الوطني و ضم ثلاثة مطالب كانت كمایلي  المطلب  الإطارإلیفقد تطرقنا 

المرصد الوطني للمرفق العمومي و المطلب الثاني تنظیم وسیر المرصد الوطني  الأولإنشاء

المبحث  أمالرفق العمومي لللمرفق العمومي المطلب الثالث الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني 
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هیكلة  الأولالثالث التنظیم الهیكلي و البشري للمرصد الوطني یتضمن ثلاثة مطالب المطلب 

و   ,المرصد الوطني للمرفق العمومي المطلب الثاني تشكیلة المرصد الوطني للمرفق العمومي

  .المطلب الثالث كیفیة اكتساب العضویة للمرصد الوطني للمرفق العمومي 

مباحث  ةتضمن ثلاث) الوظیفي للمرصد الوطني للمرفق العمومي  الإطار(الفصل الثاني  أما

مهام  الأولمطالب المطلب  ةم المرصد الوطني للمرفق العمومي بثلاثالأول مهاالمبحث 

الثالث  المرصد اتجاه الخدمة العمومیة المطلب الثاني عصرنة المرفق العمومي المطلب

المبحث الثاني مفهوم الخدمة العمومیة   أما,الأجانبالشركاء مع عاون المبادرة بتبادلات ت

تعریف الخدمة العمومیة المطلب الثاني  الأولمطالب المطلب  ةتناولنا فیه ثلاث

القانوني و مبادئ الخدمة العمومیة  الأساسصائص الخدمة العمومیة والمطلب الثالث أنواعوخ

المرصد الوطني للمرفق العمومي و جاء في المطلب  تنظیم وتسیر الأخیرإعادةو في المبحث 

تكیف طبعته القانونیة و المطلب  إعادةتحیین نظامه القانوني و المطلب الثاني  الأولإعادة

  .النظر في مهامه  إعادةالثالث 

.  



 

 

  

  

  
  

  

  

  

الإطار العضوي للمرصد : الأول الفصل

 الوطني للمرفق العمومي
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و ترقیة المرفق العمومي مجرد  الأوضاعتبقى رغبات الدولة في تغیر   أنلا یجب 

 إمكانیاتملموسة و واقعیة و طموحة توفر لها  أهدافتكون  أنلها بل یجب  ,شعارات لا معنى

متین بین  إطارو صلاحیات معتبرة في  إمكانیاتمؤسسات و مرافق لها  لإنشاءبشریة و مادیة 

هده الهیئة الاستشاریة المرصد الوطني للمرفق العمومي  أدىإلىإنشاءوهدا مما  ,و المواطن الإدارة

من اجل تحسین الخدمة العمومیة التي تعد جزء مما یقدمه المرفق العام و منه نتطرق لهدا 

  :لعضوي للمرصد الوطني للمرفق العمومي وذلك في ا الإطارالفصل 

  ماهیة المرصد الوطني للمرفق العمومي :الأولالمبحث 

  .العموميالتنظیمي للمرصد الوطني للمرفق  الإطار:المبحث الثاني

  العمومي مرفق التنظیم الهیكلي و البشري للمرصد الوطني لل:الثالثالمبحث

  .العموميللمرفق  مرصد الوطنيماهیة ال: المبحث الأول

التعریف اللغوي لكلمة مرصد  الأولى ثلاثة مطالب المطلب هذا المبحث الوقد تم تقسیم 

والمطلب الثاني التعریف الاصطلاحي للمرصد الوطني للمرفق العمومي والمطلب الثالث  

  .مفهوم المرصد الوطني للمرفق العمومي

  كلمة مرصدغوي للال تعریف ال:الأولالمطلب 

 :القرآنفي -1

اسم مكان من الفعل رصد ونقول رصد، یرصد، رصدا وجمعه مراصد معین طریق : المرصد

الرصد والارتقاب أو موضوعه وهو أیضا مكان الرصد والمراقبة وذكرت هذه الكلمة في القرآن 

"   وإرصادا لمن حارب االله ورسوله من قبل " الكریم على عدة أوجه حیث قال االله عز وجل 

  .107التوبة الآیة سورة 

سورة "إن ربك لبالمرصاد " رصد والرصد أي الاستعداد للترقب وقوله عز وجل : المرصد

تنبیها أنه لا ملجأ ولا مهرب والرصد یقال للراصد الواحد وللجماعة الراصدین .14الآیةالفجر

  .وللمرصود وأحدا كان أو جمعا
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  .27الآیةالجنسورة« صدا یسلك من بین یدیه ومن خلفه ر " قوله تعالى : المرصد

  .05سورةالتوبةالآیة"واقعدوا لهم كل مرصد " موضع الرصد في قوله تعالى : المرصد

 "مرصادإن جهنم كانت " المرصاد ویقال للمكان الذي اختص بالترصد في قوله تعالى : المرصد

 .21النبأ الآیة  سورة

 :في المعاجم-2

في شكله الإلكتروني تعریفا للمرصد على أنه تنظیم إداري أو  larousseیقدم قاموس : مرصد

وهو ذلك   نقابي مكلف بملاحظةورصد بعض الظواهر المتعلقة بالنشاطات الاقتصادیة

  1.المخصص لرصد وملاحظة شيء ما

معنى المرصد في معجم المعاني الجامع وهو المكان الذي تراقب فیه تحركات الكواكب : مرصد

طریق الرصد والارتقاب، مكان الرصد والمراقبة كما هو كذلك التحري والتقصي وأحوالها، وهو 

  2.للحقائق والظواهر

جمع مراصد اسم مكان من رصد، مكان الرصد والمراقبة، تعین فیه حركات الكواكب : مرصد

المرصد الطائر جهاز یسجل آلیا عدة " مرصد جوي" وأحوال الطقس وتسجل فیه الزلازل 

آلة " مرصدة جویة" لحرارة والضغط والرطوبة یحمله منطاد مملوء بالآیدروجین عناصر جویة كا

  3. في الطائرة تدون الحرارة والضغط الجوي والرطوبة في وقت واحد

طریق الرصد والارتقاب أو موضعه، ویطلق على الموضع الذي تعین فیه حركات : المرصد

  4.الكواكب وتسجل فیه الزلازل وهو جمع مراصد

  5.الطریق والمكان یرصد فیه العدو، رصدة رصدا، راقبه: دالمرصا

  

                                      
  ).Larousse )www .laeousse.fr2018قاموس 1
2

  24،ص 2022صغیري لخضر،بن رجم محمد الامین ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،المرصد الوطني للمرفق العام  في الجزتئر ،جامعة لمسیلة ،
  .899، ص 2008معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى 3
  .338، ص 2008المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة، 4
  .282، ص 2005القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، 5
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  1.وهي جمع رصد، مراصد الحیات، حكا منها: المراصد

  :معنى كلمة مرصد باللغة الفرنسیة: 3

-observatoire : n. m. Etablissement. destine aux observation. (astronomiques….). 

-observer : v. tr [1]/ se conformer a (une pres- cription) observer le 

silemceconsiderer avec attention. Afin de connaition d etudier…. Soumettre 

alobservation 

Examiner en surveillant 3. Constater par lobservationobserver que… 

-observateur. Trice1 :n. Personne qui observe 1-2 adj. Qui sait obse 

-observation : n.f.1.Action observe (I) ce qui est prescrit 

Lobservationdunereglement (ll) 1.Action dobervation note erflexion.resultant de 

cet examen.2 Parole de claration (sepecialt reproche) par laquelle on. Fait 

remarquer qqch. Aqqn 3 Action dexaminerscientifiquement (une phenomene) 

compte rendu de cet examen. 4 surveillance attentive.2 

-observatoire : n m1- etablissementpaur Les observati : 

Asteonomiques et meteorologiques 2. Lieu quelconque d ou lonob- serve. 

-observation : n f 1- action d observer 2-objection :reprimand faire une 

observation a que lqu un. 

-obseerver :vt1 suivre les prescriptions d uneregled un usage etc 2- considerer 

avec attention scient ifiquement   observer le cours des astres 3- epier 4- remarquet 

constater.3 

                                      
  .727، ص 1992معجم الرائد، جبران مسعود، الطبعة السابعة، 1

2LERObert. Diction nn AIRE. DE FRANÇAIS NOUVELLE EDiTiON. 65000 mot de finitions exemples 

2017- Dicitonnaires LE ROBERT- SEJER p 310. 
3 Dictionnaire (LAROUSSE de FRANçAIS) 60000 mots de finitiones et exemples. Larousse 2008.pour la 

presente edition. P290.  
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  :تعریف كلمة مرصد باللغة الإنجلیزیة  -4
-observance observation : 

The disitinction between these words has been explained and recommended in 

books on usage for more than acentury it is asimpleone : observance is to be used 

in the sense ( an act or instance of following a custom. Rule or law as in 

observanse of the sabbath and observance of the speed limit observation is to be 

used in. The sense an act or in stance of watching as in observaction of a lunar 

eclipse this distinction is in fact us ually of lowed in actual usage. 

- Her only hope hay in strict observance of courtprocedureamerican Girl march 

1953. 

- His observation of the rediness of churchgoers to accept hitler current Biograph. 

September 1984. 

- But observance and observation are also sometimes used as synonyms. Many 

commentators.knowledge that such usage was once. Terpec table ( it occurs in the 

works of such writers as Shakespearecoleridge and Maculay) but most of them 

now want it to be regarded as an error. A more reasonable view is to regard it 

simply as rare. The use of observation to mean an act of following a custom or law 

is especially uncommon. 

- thesou has never been solem in observation of this sacred day american Guide 

series North carolina 1939. 

- the use of observance to meam an act of watching occurs somewhat more of ten 

although it is certainly far less common tham the use of observation in this sense. 

- made paramoica by his observemce of my rage sally kempton esquire july 1970. 

Dicitionries treat such usage as standard.1 

  .للمرفق العمومي  مرصد الوطنيلل التعریف الاصطلاحي:الثانيالمطلب 

المؤرخ  03-16المرصد الوطني هو هیئة استشاریة أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي 

، یرأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله من مهامه التشاور مع الدوائر 2016ینایر  13في 

الوزاریة والمؤسسات المعنیة الأخرى لتقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة والإشراف علیها في 

المرفق العام والإدارة وتطویرها مع اقتراح القواعد والتدابیر الرامیة الى تحسین میدان ترقیة 

                                      
1Webester s Dictionary of English Usaye. Merriam- websterinc, Publishers spring field. 

Massachusetts. P676. 
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قتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیا وكذا الاوسیره قصد تكیفها مع التطورات  ,وتنظیم المرفق العام

  1.مع حاجات مستعملي المرفق العام

  .العموميمفهوم المرصد الوطني للمرفق : المطلب الثالث

، 03-16المرصد الوطني للمرفق العام هو هیئة مستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، عرفته المادة 2016ینایر  7المؤرخ في 

هیئة استشاریة موضوعة تحت رئاسة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة : "الأولى منه على أنه

  ".ةوالتهیئة العمرانی

متشكل أساسا من مجموعة من الأعضاء المقترحین من قبل وزیر الداخلیة وممثلي 

قطاعات وزاریة ومؤسسات عمومیة وطنیة، یعمل المرصد بنظام الدورات، ویقدم اقتراحات 

  .2ودراسات وآراء وتدابیر من شأنها ترقیة المرفق العام والإدارة وتطویرها

ت الإدارات والمرافق العمومیة والقضاء على فمهمة المرصد الأساسیة تطویر خدما 

الاختلالات والنقائص التي تعاني منها هذه الأخیرة وعلى رأسها البیروقراطیة، وذلك بالتشاور 

مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة بتقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة والإشراف علیها في 

  3.میدان ترقیة المرفق العام

بأنه هیئات إداریة تقوم أصلا لمعاونة الهیئات الفنیة "ور سلیمان الطماوي عرفه الدكت

المساعدة مع اختلاف وظیفتها لأنها تنحصر في الإعداد والتحضیر والبحث، ثم تقدیم النصح 

  4"لهیئة الإدارة التي تمتلك سلطة إدارة القرار

                                      
، یتضمن إنشاء المرصد 2016ینایر  07، الموافق لـ 1437ربیع الأول عام  26المؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي رقم 1

  .23، الجریدة الرسمیة02م، العدد الوطني للمرفق العا
  .نفس المرجع  02المادة 2
  .السابق ، المرجع 03-16سي رقم من المرسوم الرئا 03المادة 3
  .100، ص 1979دار الفكر العربي، القاهرة محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، 4
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نظیم استشاري ینشأ وعموما یمكن تعریف المرصد الوطني للمرفق العام بأنه جهاز أو ت

لدى الوزیر المكلف بالداخلیة، یقوم بإبداء رأیه وتقدیم مشورته واقتراحاته في المواضیع المتعلقة 

  1.بعصرنة المرفق العام وإصلاح الخدمة العمومیة وترقیتها

هیئة استشاریة رسمیة، تضم مجموعة من الخبراء والمستشارین : "وعرفه البعض بأنه 

التخصصات، الذین یعملون على تقدیم الدراسات والتحالیل القبلیة والآنیة  والمحللین المتعدد

  .والبعدیة في المختلف المشكلات والقضایا العامة الإداریة التي تواجه عمل الحكومة

من أجل إدراك طبیعتها ومتغیراتها الكلیة ضمن بیئتها الكلیة، ومن ثم تقدیم الرؤى 

  تاحة بشأنها لصناع القرار، من أجل تمكینهم من تبني سیاساتوالاقتراحات والحلول والبدائل الم

  ".ق الصالح العام لأفراد المجتمع الجزائريعامة عقلانیة رشیدة، تستجیب وتحق

ینایر  7الموافق ل  03-16وعرفه أیضا المشرع الجزائري وفقا لنص المرسوم الرئاسي رقم 

هیئة استشاریة في میدان ترقیة المرفق المرصد : "بأنه، المتضمن إنشاء هذا المرصد 2016

  2".العام والإدارة وتطویرهما

ونستخلص من التعاریف السابقة خصائص وممیزات المرصد الوطني للمرفق العام فیما 

  :یلي

، یقع مقره الرسمي 03-16تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي رقم : هیئة مركزیة رسمیة .1

" 3أحمد مولاي مدغري" درسة الوطنیة للإدارة بالجزائر العاصمة، وتحدیدا داخل مبنى الم

ویقع المرصد تحت سلطة وزیر الداخلیة، الذي قد یعین من ینوب عنه في رئاسة 

 .أشغاله

                                      
بن شناف منال وبن أعراب محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومیة في الجزائر، دفاتر  1

  .105، ص2020، 01، العدد 12المجلد  السیاسة والقانون،
  .لعام، یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق ا03-16مرسوم الرئاسي رقم  2
  .280ص , اطار لتقویم السیاسات الاداریة العمومیة في الجزائر,نصیرة سمارة، المرصد الوطني للمرفق العام 3
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یعد المرصد من بین هیاكل التنظیم الإداري المركزي، أي هیئة : هیئة عمومیة وطنیة .2

دة للأجهزة الإداریة مساعدة للسلطة التنفیذیة، بالإضافة إلى تقدیمه للمشورة والمساع

 .اللامركزیة بطریقة غیر مباشرة

 یعتبر المرصد هیئة استشاریة تابعة للحكومة، یعمل على: هیئة ذات طبیعة استشاریة .3

تقدیم دراسات وتحالیل من قبل خبرائه ومستشاریه التابعین له لصالح صناع 

 1.الرسمیین،والذین غیر ملزمین بالأخذ بهاالقرار 

  :هیئة تابعة غیر مستقلة -4

ضوعا تحت سلطة مستقلة بذاتها فهي مو  إداریةالمرصد الوطني للمرفق العام لیس هیئة 

من المرسوم  اعات المحلیة حیث تنص المادة الاولئوهي وزارة الداخلیة و الجم الوزارة الوصیة 

صلب  یدعى فيتنشا لدي الوزیر المكلف بداخلیة مرصد وطني للمرفق العام  16-03

  .الموضوع النص المرصد

ته على میزانیة وزارة الداخلیة مستقلة حیث تسجل نفقا كما انه لیس للمرصد میزانیة

لسیر  الضروریةنفقات المن المرسوم على انه تسجل  16ص المادة الجماعة المحلیة حیث تنو 

  2.المرصد في میزانیة تسیر الوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة

  :ن یحترم بعض النقاط لضمان فعالیته على أرض الواقع منهاحیث یتوجب أ

  .ضرورة تمتعه بالاستقلالیة التامة-

  .التزام التوازن في تشكیلة بین ممثلي السلطة التنفیذیة وممثلي المجتمع المدني-

صلاحیات واسعة، وبما أن الوزارة لدى الوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة  إعطائه-

  .قد ألغیت، فالاحتمال الأقرب هو أنه قد یوضع تحت سلطة الوزیر الأول

                                      
  .281المرجع السابق، ص نصیرة سمارة ، 1
رابحي كریمة ،مجلة دراسات في  الوظیفة العامة 74ص ،الاطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العمومي21،جوان 8العدد 2

،  
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  موميللمرصد الوطني للمرفق الع الإطار التنظیمي: الثانيالمبحث

برنامج مخطط عمل الحكومة، رصد الوطني للمرفق العام یعتبر محورا أساسیا في إن الم

صصة في المتخ وهو من الآلیات  03-16رقم فهو هیئة مستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 

ستحدث بهدف ترقیة الإدارة وتحسین المرافق العمومیة، وتحسین میدان المرافق العمومیة، ا

  .الاختلالات والسلبیات التي یعرفها المرفق العام في الجزائر

المرصد الأولإنشاءفي المطلب  لت تمث مطالب تقسیم هذا المبحث الى ثلاثة وقد تم 

وسیر عمل المرصد الوطني للمرفق العمومي  تنظیمالمطلب الثاني  الوطني للمرفق العمومي  و 

  .و المطلب الثالث  الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للمرفق العمومي

  .موميالع إنشاء المرصد الوطني للمرفق: الأولالمطالب

إن عملیة الإصلاح التي تبنتها الدولة الجزائریة منذ عقود طویلة من الزمن التي لم تأت 

غایة الیوم رضا المواطن عن مستوى جودة الخدمات التي تقدم  إلىبالنتائج المأمولة ولم تحقق 

رسوم كان الأبرز في هذا المجال من الناحیة القانونیة، إثر صدور الم 1988له، ولعلى عام 

  .1المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، والذي لا یزال نافذا الى یومنا هذا 131-88رقم 

فإصلاح العلاقة بین الإدارة والمواطن یمثل جوهر إصلاح المرافق العمومیة التي یعد 

ولهذا نجد أن المشرع الجزائري قد عكف على إنشاء السبیل لتجوید الخدمات العمومیة المقدمة 

الهیئات والمؤسسات المنوطة بها هذا الدور المهم، وبینها المرصد الوطني للمرفق  العدید من

  .2016العام المستحدث في سنة 

ویعد المرصد الوطني للمرفق العام أحد الهیئات الاستشاریة إلا أن المؤسس الدستوري لم 

 الخاص به على، رغم أسبقیة تاریخ صدور القانون 2016یورده ضمن التعدیل الدستوري لعام 

دسترة المرصد الوطني للمرفق الجریدة الرسمیة، والواقع أن  تاریخ صدور التعدیل الدستوري في

                                      
ینظم العلاقة بین الإدارة  1988یولیو  4الموافق  1408ذي القعدة عام  20المؤرخ في  131- 88المرسوم الرئاسي رقم 1

  .1988یولیو  6ذي القعدة الموافق  22المؤرخة في  27والمواطن، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
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العام تمثل ضمانة دستوریة هامة لهذه الهیئة من أجل استقرار وجودها، وضمان أداء مهامها 

  1.في أحسن الظروف

المعاصرة الیوم،  والواضح أن الوظیفة الاستشاریة أصبحت أحد أبرز سمات الأنظمة

نظرا لما تقوم به من دراسات فنیة وتقدیم اقتراحات الى الجهات التنفیذیة التي بیدها سلطة اتخاذ 

القرار، فهي تمثل أحد أهم العملیات الحیویة في مجال الإدارة، ذلك أنها تساعد كل إنسان 

لا یستطیع أن یلم بكل  نسانالإللاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم، وإذا كان 

یمكن تفادیه باللجوء الى  هذا النقصالمعارف والعلوم وجمیع أنواع المهن والاختصاصات، فإن 

  2.الاستشارة والاستعانة بالمتخصصین في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنیة المختلفة

ة من الهیئات ة نص المؤسس الدستوري الجزائري على جملوللأهمیة البالغة للاستشار 

الاستشاریة ضمن الدستور، وأوردها ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون بالرقابة 

- 16( 2016التعدیل الدستوري لعام  ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشاریة وهذا في إطار

01-2016(.  

 1996فقط كانتا ضمن التعدیل الدستوري لعام  حیث قفز عدد هذه الهیئات من إثنین

سبع هیئات استشاریة وكل ذلك  إلىوهما المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن 

مجلس إسلامي (وهم  2016، من الدستور 207مادة غایة ال إلى 195من خلال المواد من 

لمجلس الأعلى للشباب، ، االإنسانمجلس الوطني لحقوق المجلس الأعلى للأمن، الأعلى، 

الاجتماعي، المجلس الوطني الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، المجلس الاقتصادي و 

  ).العلمي والتكنولوجیاللبحث 

جمادى الأول عام  15المؤرخ في  422- 20: أما فیما جاء به المرسوم الرئاسي رقم

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة  2020سبتمبر سنة  30الموافق  1442

                                      
  .251ص  ,القاهرة,دار الفكر العربي  ،مبادئ القانون الإداريمد سلیمان الطماوي، مح1
دیداوي محمد، المرصد الوطني للمرفق العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة 2

  .34، ص 2019مولاي طاهر، سعیدة، سنة 
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من المادة : ، فنجد أن الباب الخامس الهیئات الاستشاریة وهي كالآتي82للجمهوریة، العدد 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي  209والمادة الإسلامي الأعلى نصت على المجلس  206

المرصد الوطني للمجتمع  2013، المادة الإنسانالمجلس الوطني لحقوق  211والبیئي، المادة 

المجلس الوطني للبحث العلمي  216المجلس الأعلى للشباب، المادة  214المدني، المادة 

  1.والتكنولوجي

وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بهیئة المرصد الوطني ویلاحظ استبدال الهیئة ال

  .للمجتمع المدني فیما یتعلق بالهیئات الاستشاریة

تعد ظاهرة إنشاء المؤسسات الاستشاریة بالدول ظاهرة قدیمة وإن تدعمت وترسخت 

غض ب اد العمل الإداري وفعالیته و یعملیة حیویة لترش معالمها في الإدارة المعاصرة واعتبارها

  2.النظر عن النظام الذي یجري فیه

ویؤكد واقع الحال أن الإدارات بمختلف أنواعها ومستویاتها لا تستطیع وفي كل الأحوال 

أعمالها واتخاذ قراراتها معتمدة على خبرتها الذاتیة، وإنما یلتزم الأمر الاعتماد على جهات . أداء

  .تقدیم الاستشارات اللازمة لهاأخرى متخصصة في 

لحصول على المعلومات لحل المشكلات كتحدید المشكلة، ول فالمهارات المطلوبة 

المناسبة وترتیبها وتحلیلها والاختیار من بین الحلول البدیلة، والاتصال بالعدید قد لا تتوفر في 

لحصول على المهارات لبعض الأحیان لدى القائمین على الإدارات، وبالتالي فهم بحاجة شدیدة 

  3.كیف یستخدمون الخبرة المكتسبة من المهام السابقة كمعالجة المشكلات بمهارةویتعلمون 

فاستحداث المرصد الوطني للمرفق العام لیس هو المظهر الوحید لسلسلة الإصلاحات 

الاقتصادیة والسیاسیة وإفراغها في شكل نصوص قانونیة تغیرت فیها الطبیعة المعیاریة واختلفت 

                                      
یسمبر سنة د 30المؤرخ في  422-20المرسوم الرئاسي رقم )206‘2016,2014,2013,2011,209(المواد 1

  .82العدد,الجریدة الرسمیة ,2020
  .54محمد الصغیر بعلي، دروس المؤسسات الإداریة، ص  2
، 2022، دیسمبر 02، العدد09مروان فوزیة، طالبة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد 3

  . 721ص 
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داف الرامیة لمواكبة الأحداث السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها في الأهلكن الهدف واحد 

المنظمة من تقلبات اقتصادیة وسیاسیة خاصة في ظل الظروف السیاسیة التي تمر بها الدول 

المجاورة على غرار تونس، لیبیا، المملكة المغربیة، تزامن الإصلاحات خاصة مع ما أطلق 

  1.نسعلیه الربیع العربي التي عرفتها تو 

  .للمرفق العمومي الوطنيالمرصد  و سیر تنظیم: طلب الثاني الم

المتعلق بالمرصد الوطني للمرفق العام، تنظیم وسیر  16/03شرح المرسوم الرئاسي رقم 

  هذا الأخیر

  مومي سیر المرصد الوطني للمرفق الع -1

الدوریة أو في هذا العنصر سوف یتم التطرق الى أمرین أساسین وهما الجلسات سواء 

ر من المرصد الوطني للمرفق الاستثنائیة أولا، أما ثانیا فقد تم تناول التقاریر بنوعها التي تصد

  .موميالع

 .جلسات المرصد الوطني للمرفق العام-2

من نفس المرسوم الرئاسي، یقوم المرصد الوطني للمرفق ) 10(حسب المادة العاشرة 

لیه في أول اجتماع له، حیث یجتمع المرصد الوطني العام بإعداد نظامه الداخلي ویصادق ع

في دورة عادیة أربع مرات في السنة ویمكن أن یجتمع في دورات  غیر عادیة بطلب من رئیسه 

  11.2أو بطلب من ثلثي أعضائه على الأقل وهذا وفقا لما جاء في المادة 

روریة لسیر وفي إطار عمل المرصد الوطني للمرفق العام تكون تسجیل النفقات الض

  3.المرصد في میزانیة تسییر وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

  

  

                                      
  .722مروان فوزیة، نفس المرجع، 1
  .، المرجع السابق16/03من المرسوم الرئاسي  11و 10المادتین 2
    .من نفس المرسوم، المرجع السابق 16المادة 3
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  :تقاریر المرصد الوطني للمرفق العام-3

دراسات أولیة، (المرصد الوطني للمرفق العام وثائق محررة باسمه والتي تحتوي على  یعد

، حول المسائل )معطیات إحصائیة، نتائج مناقشات في اللجان والجلسة العامة واستشارة الخبراء

  .التي عرضت علیه ویصادق علیه بالأغلبیة

ؤشر وموقع ونتائج أشغال هذا المرصد تدون في محاضر تسجل في سجل خاص م

  1.من نفس المرسوم 13علیه، ویوقع المحاضر رئیس المرصد وهذا حسب المادة 

إضافة الى أن هذا المرصد یعد تقاریر مرحلیة ترسل إلى الوزیر الأول، بینما تقریره 

  2.السنوي حول المرفق العام یرفع إلى رئیس الجمهوریة

على التوالي من ) 15و14(ویعد المرصد الوطني للمرفق العام وفقا لنص المادتین 

  .التقاریر المرحلیة والتقریر السنوي: مرسوم إنشاء نوعین من التقاریر هما

 .وهي التقاریر الدوریة التي یعدها المرصد ویرسلها الى الوزیر الأول: التقاریر المرحلیة  - أ

 وهو التقریر الذي یرفعه المرصد الى رئیس الجمهوریة مع انقضاء كل: التقریر السنوي- ب

 .سنة

وتتضمن هذه التقاریر عددا من الاقتراحات والتدابیر التي یتم مناقشتها وتعدیل عدد منها 

  .من طرف الأعضاء، بالإضافة الى إبداء ملاحظات عامة حول سیر المرافق العامة

ویتم صیاغة التقریر الختامي على ضوء التقاریر القطاعیة التي تم عرضها على 

ا من الحلول لتحسین أداء الإدارات العمومیة، لیتم عرضه بعد ذلك الخبراء، التي تتناول عدد

  :3للمصادقة على أعضاء المرصد بالأغلبیة

                                      
  .من نفس المرسوم، المرجع السابق 13المادة 1
  .من نفس المرسوم  15و14المادة 2
  .السابق، المرجع 16/03من نفس المرسوم الرئاسي 15و14المادة 3
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  .موميللمرفق العالطبیعة القانونیة للمرصد الوطني : المطلب الثالث

، 2016ینایر  7المؤرخ في  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  02نصت المادة 

هیئة استشاریة ویحدد مقره "للمرفق العام، على أنه المرصد  المتضمن إنشاء المرصد الوطني

ومن المعلوم أن الاستشارة للمرصد غیر ملزمة حیث تعطى كتوجیهات " بمدینة الجزائر

الذي قد یلعبه ووجود تأثیر الخلل في الدور  ة في التنفیذ، وهنا یكمنوتوصیات تفتقد للقوة الجبری

  1.بالمرصد الوطني للمرفق العام ومهامه التي أنشأ من أجلهامن عدمه في الأدوار المنوطة 

بأنها تلك الهیئات الفنیة التي تعاون " یعرف الأستاذ محمد فؤاد مهنا الهیئات الاستشاریة 

أعضاء السلطة الإداریة بالآراء الفنیة المدروسة في المسائل الإداریة التي تدخل في 

المعرفة یجتمعون في هیئة مجلس للمداولة اختصاصهم، وتكون في فرع معین من فروع 

  2".والمناقشة والبحث وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض علیهم

وفي ظل التطور الحاصل وتزاید أدوار وأعباء الإدارة أصبحت الحاجة الى العملیة 

وما تقوم الاستشاریة ضرورة لتحقیق مقاصد وأهداف مختلفة، وكذلك للتخفیف من عبء الإدارة 

  .ه من وظائف كثیرةب

وقد ظهرت فكرة الاستعانة بالهیئات الاستشاریة نتیجة التعقید والتداخل الذي مس  

الأنشطة الإداریة خاصة أن تحلیل هذه الأنشطة یتطلب الاستعانة بمجموعة من الخبراء والفنین 

 متخصصین كما أن المسؤول الإداري لیس بوسعه دراسة جمیع المشاكل والصعوبات وإیجاد

  3.الحلول لها

                                      
  .32دیداوي محمد، المرجع السابق، ص 1
  .653، ص 1967محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني، دار النهضة، القاهرة 2
بن كریفة محمد، وظائف الهیئات الاستشاریة حول إصدار القرارات الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة 3

  .9-8، ص 2019قسم الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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تهدف الى ممارسة أن  دارة الحدیثةالإمن كما أن التطور السریع والتقدم العلمي یتطلب 

 والاقتصادیة ومحاولةلهیاكلها الاجتماعیة أنشطتها على ضوء التحول المقصود والهادف 

  .التكیف مع ما یحدث في أرض الواقع

لتخصصات مختلفة وأسهم زیادة على ذلك، التطور التكنولوجي الذي أعطى أهمیة 

و الاعتماد على الأنظمة، الأمر الذي أدى الى ضرورة الاستعانة أ رإسهاما كبیرا في توسیع دو 

  .رات المستشارینخب

كما كان لهذا التطور التكنولوجي في القطاع العام أثره على التشریعات والقوانین سواء  

قوانین جدیدة، مما استدعى ضرورة سن یر والتعدیل علیها أو الساریة المفعول من حیث التغی

  1.اللجوء الى الخبرات الفنیة لمواجهة التغیرات السریعة

أصبحت الاستشارة عملیة لا یمكن للإدارة الاستغناء عنها لدورها الكبیر في  الككذ

الأعباء عنها، ومنه یمكن إبراز نقطتین هامتین تبین أهمیة  هذه الأخیرة وتخفیف مساعدة

  : الاستشارة وهي

ضرورة سهر الإدارة على تمهید الطریق لنشاطها بالالتجاء الى الخبراء ذوي الكفاءات الفنیة  -

 .ومن هنا یتضح لنا أن دور الاستشارة الذي یضمن ویحقق للإدارة الاطلاع على المشاكل

قرار في إطار الإداري ومنه تسهیل عملیة ربط المعلومات بالنشاط ضمان فعالیة تنفیذ ال -

 2.الإداري

ومما سبق نستنتج بأن الوظیفة الاستشاریة أصبحت ضروریة في ممارسة أي نشاط 

سیاسي أو في ظل تزاید وظائف الدولة وتدخلها في جمیع مجالات الحیاة، الاقتصادیة والإداریة 

اریة وظهرت مراكز بحثیة متخصصة في تقدیم المشورة للنظم انعكس على تزاید الهیئات الاستش

  والإدارات بجمیع فروعها، وأصبحت الاستشارة تضمن القلیل من الأعباء وترشید القرار وتوسع 

                                      
  .35دیداوي محمد، المرجع السابق، ص 1
  .36، ص نفسهالمرجع2
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والإداري وفتح الأمر أمام جمیع  مشاركة الخبرات المختلفة في صناعة القرار السیاسي

  1.والإداري الأطیاف للمشاركة في اتخاذ القرار السیاسي

والواضح أن الرأي الاستشاري الصادر عن هذه الهیئة له وجهان الأول أن یقوم قطاع ما 

نوني یلزمه بإجراء باستشارة المرصد في المشاریع ذات الصلة باختصاصه دون أن یوجد نص قا

  .هذه الاستشارة

وجود نص وله بعدها حریة الأخذ من عدمه بالرأي المقدم، والوجه الآخر في حالة 

قانوني یلزم القطاع أو السلطة الإداریة باستشارة المرصد، ویبقى لها دائما حریة الأخذ بالرأي 

  2.المقدم من عدمه

، وفي إطار المهام الموكلة للمرصد، 03- 16من المرسوم  10من خلال نص المادة 

خلال السیاق  لمعنیة منألزمت هذا الأخیر بوجوب التشاور مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات ا

  : وبهذه الصفة یكلف على الخصوص بما یأتي"  كان النص

 ....اقتراح القواعد والتدابیر إلزامیة الى تحسین تنظیم المرفق العام وسیره -

  ....... "اقتراح أعمال تنسیق -

  3.یغة الإلزامیة للاقتراحات التي یقدمها المرصدلم یبین ویضع الص الملاحظ على المرسوم أنه

  

   

                                      
  .102، ص 1989أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1
  .107منال، بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص  بن شناف 2
  .108بن شناف منال، بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص   3
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  موميالتنظیم الهیكلي والبشري للمرصد الوطني للمرفق الع: المبحث الثالث

المذكور أعلاه، یتضح أن  16/03من المرسوم الرئاسي رقم  08من خلال المادة 

المرصد الوطني للمرفق العام یرأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله وأعضاءه یتشكلون من 

الإطارات السامیة الذین مارسوا وظائف علیا على  خمس شخصیات یختارون بخبرتهم من بین

  1.مستوى مؤسسات الدولة

  .موميهیكلة المرصد الوطني للمرفق الع:المطلب الأول

المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق  16/03یتضح لنا من خلال المرسوم الرئاسي 

كلف بالداخلیة أو ممثل العام أن مهمة رئاسة المرصد الوطني للمرفق العام موكلة الى وزیر الم

الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة، بسبب علاقة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 

التي تقوم بتسییر والإشراف على الإدارة المحلیة والمرافق العامة والتي هدفها تقدیم الخدمات 

  2.على مستوى البلدیةوكذلك تقریب الإدارة المحلیة من المواطن ومشاكله التي یطرحها 

وإذا أردنا الحدیث عن الهیاكل التي تسیر المرصد الوطني للمرفق العام نجد أن المرسوم 

  .المنشئ لهذا المرصد لم یتطرق لها ولم یحددها

یعد المرصد " من المرسوم قد نصت على ) 10(إلا أنه حسب نص المادة العاشرة 

وعلیه فأمر الهیاكل التي سوف تسیر "ه نظامه الداخلي ویصادق علیه في أول اجتماع ل

  .المرصد موكلة لأعضاء المرصد في تحدیدها وتنظیم سیر عملها

  .موميشكیلة المرصد الوطني للمرفق العت :المطلب الثاني 

حددت تشكیلة المرصد الوطني الذي  16/03من المرسوم الرئاسي  08حسب المادة 

  : یترأسه الوزیر المكلف بالداخلیة أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم

شخصیات یختارون لخبرتهم من بین الإطارات السامیة الذین یمارسون وظائف ) 05(خمس  -

 .علیا في مستوى مؤسسات الدولة

                                      
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 08المادة  1
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 08المادة  2
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 : الوزاریة المذكورة أدناه، ذو رتبة مدیر على الأقلممثلو القطاعات  -

 وزارة المالیة. 

 وزارة الصناعة والمناجم. 

 وزارة الطاقة. 

 وزارة التجارة. 

 وزارة السكن والعمران والمدینة. 

 وزارة النقل. 

 1.وزارة التربیة الوطنیة 

 وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي. 

 وإصلاح المستشفیات وزارة الصحة والسكان. 

 وزارة البرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال. 

 .عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري) 01(ممثل  -

 .عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي) 01(ممثل  -

 .عن الدیوان الوطني للإحصاء) 01(ممثل  -

 .زیر المكلف بالداخلیةمجلسین شعبیین ولائیین، یعینها الو ) 02(رئیسا  -

 .مجلسین شعبیین بلدیین، یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة) 02(رئیسا  -

 .عن الجمعیات ذات الطابع الوطني یختاران من بین الجمعیات الأكثر تمثیلا) 02(ممثلان  -

 2.الإعلامعن وسائل ) 01(ممثل  -

  .ویمكن رصد أن یستعین في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءته

ومن خلال قراءتنا للمادة واستقرائها یتبین لنا أن أعضاء المرصد الوطني أعضاء 

متباینون بین معینین ومنتخبین إضافة الى ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وقد تم 

                                      
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 08المادة 1
  .السابقالمرجع، 16/03من المرسوم الرئاسي  08مادة ال2
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وضع عامل الخبرة في الحسبان عند اختیارهم لأنها تعتبر عاملا لازما ومهما في الاستشارة، 

الوزاریة الحاضرةفي عضویة المرصد بممثلیها الذین اشترط فیهم رتبة المدیر بینما القطاعات 

على الأقل، فهي تمثل قطاعات خدماتیة ذات أهمیة كبیرة وأیضا حساسة وهي في احتكاك دائم 

  .ویومي بالمواطن

إلا أنه لم یحدد المرسوم تحدید واضح للممثلین المنتخبین سواء على مستوى الولایة أو 

إلا أنه یستشف نتیجة لمكان المرصد وهو العاصمة أي المنتخبین من الولایة والبلدیة  البلدیة،

وكذلك یبقى الأمر على حاله مفتوح لممثل وسائل  1.أما من طبقة حزبیة فیبقى الأمر مفتوح

  .الإعلام

نظرا لعدم صدور مرسوم تنفیذي للفصل في النقاط المبهمة وشرح لكل لبس قد یقع فیه 

) 05(خمس " رسوم الرئاسي والتي من بینها ماهو موجود في المادة الثامنة، القارئ للم

شخصیات یختارون لخبرتهم من بین الإطارات السامیة الذین مارسوا وظائف علیا على 

  .2"مستوى مؤسسات الدولة، ویقترحهم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

ة أو ممثله، فالسؤال المطروح من ومع العلم أن المرصد یرأسه وزیر المكلف بالداخلی 

یختار هذه الشخصیات وعلى من یقترحون، فوزیر الداخلیة هو رئیس المرصد وعلیه هذا الأخیر 

  .على من یقترح أعضاءه، ألیس هو الرئیس؟ فالأولى لا إشكال فیها

  .موميیة في المرصد الوطني للمرفق العكیفیة احتساب العضو  :المطلب الثالث 

یعین أعضاء المرصد الوطني لمدة  16/03من المرسوم الرئاسي رقم  09حسب المادة  

ثلاث سنوات اعتماد على اقتراح من المؤسسات والهیئات التي یخضعون والتابعین لها وهي فترة 

قابلة للتجدید مرة واحدة بقرار من وزیر الداخلیة وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، یتم 

  3.ب الأشكال نفسها لما تبقى من المدةاستخلافه بحس

  

                                      
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 08المادة  1
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 08المادة 2
  .السابق، المرجع16/03مرسوم الرئاسي من ال 09المادة 3
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 بإصلاحالمرصد الوطني للمرفق العمومي هیئة استشاریة مستحدثة خاصة  إنوبما 

للنقائص التي یعاني منها  المرفق و سوء الخدمات العمومیة  حلول  إیجادالمرافق العمومیة  و 

وذالك سعیا لترقیة المعاملات بین المرفق و المواطن مع مراعاة التغیرات الحاصلة لان 

مع هذه  أنتتماشىلیست جامدة فهي تتطور وتتزاید  ومهمة المرافق العمومیة  الأفراداحتیاجات 

وهذا المرصد  ,الوسائل لتحقیق المصلحة العامة  أوات التطورات سواء من ناحیة تقدیم الخدم

الوطني للمرفق العمومي من اجل التكییف والتماشي مع هذه التغییرات وسنتناول في هذا 

  :ثلاثة مباحث كالتالي )  الوظیفي للمرصد الوطني للمرفق العمومي  الإطار( الفصل 

  .مهام المرصد الوطني للمرفق العمومي: الأولالمبحث-

  .مفهوم الخدمة العمومیة : المبحث الثاني-

 .تنظیم وتسییر المرصد الوطني للمرفق العمومي إعادة: المبحث الثالث-
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  .مومي مهام المرصد الوطني للمرفق الع :الأولالمبحث 

، ووفقا 16/03إن المرصد الوطني للمرفق العام یتم بمهام حسب المرسوم الرئاسي رقم 

ة ومقرها منه والتي بینت أن المرصد الوطني هو هیئة استشاری 02المادة لما جاء في نص 

  .هذا المبحثلدیه مهام كثیرة سنتطرق إلیها في  مدینة الجزائر ولهذا

  مهام المرصد الوطني للمرفق العام اتجاه الخدمة العمومیة: الأولالمطلب

حتى یمكننا تحدید المهام التي أنشئ من أجلها المرصد  مطلب سوف نتطرق في هذا ال

و مهامه  إضافة الى عصرنة المرفق العمومي  لمرفق العام من خلال الحدیث عن لالوطني 

  .الأجانباتجاه الخدمة العمومیة  و كذا المبادرة بالتبادلات و التعاون مع الشركاء 

  .موميساسیة للمرصد الوطني للمرفق العالمهام الأ -1

وفقا للمرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، فإن مهامه 

  علیها والإشرافالرئیسیة تتلخص في تقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة 

 :تقییم أعمال تنفیذ السیاسة الوطنیة والإشراف علیها-2

، یتكفل المرصد الوطني للمرفق العام 16/03من المرسوم الرئاسي رقم  03ووفقا للمادة 

على الخصوص باقتراح القواعد والتدابیر الرامیة الى تحسین تنظیم المرفق العام وسیره، قصد 

تكییفه مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة وكذا مع حاجات مستعملي المرفق 

كذا اقتراح أعمال تنسیق وربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة والهیات قصد ترقیة العام، و 

  . الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام

ومن بین مساهمات المرصد في هذا الشأن، اقتراح تنظیم لقاءات تقنیة تتعلق بالخدمة 

واها، كذلك اقتراح وضع آلیة تنسیق العمومیة والتدابیر التي من شأنها تحسین الأداء على مست

وتشاور وتبادل مع الإدارات لمعالجة مسألة المرفق العام ووضعه في صمیم الاهتمامات، وكذا 

  1.الإشراف على انجاز أعمال في إطار مخططات لتحسین الخدمة العمومیة

                                      
، مقال منشور 2018لعام یرفع تقریره السنوي لرئیس الجمهوریة بدایة المرصد الوطني للمرفق ا"موقع وكالة الأنباء الجزائریة، 1

  .2017نوفمبر  28بتاریخ 
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تفادة یكلف المرصد في مجال ترقیة اس:ترقیة مجال استفادة المواطنین من المرفق العام-3

هدف على الخصوص الى ترقیة تتدابیر ال، بدراسة واقتراح كل 1المواطنین من المرفق العام

  .العام حقوق مستعملي المرفق العام و حمایتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق

عمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائیات والمعلومات التي من ال

الأعمال الموجهة لتحسین نوعیة خدمات المرفق العام، وكذا العمل على دفع شأنها ترقیة 

وتشجیع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في تحسین خدمات المرفق العام، 

  .والمساهمة في تبسیط الإجراءات الإداریة

ین الإجراءات ومن أهم اقتراحات المرصد الوطني للمرفق العام في المجال، تبسیط وتحس

الإداریة وتكییف مواعید المواطنین وتحسین استقبالهم، حیث طلب المرصد من القطاعات 

الوزاریة وضع مخططات قطاعیة لمعالجة إشكالیة استقبال المواطنین، ووضع لجنة للإشراف 

  2.على إعداد مشروع میثاق خاص باستقبال المواطنین

 موميالمرفق الع عصرنه:المطلب الثاني

یكلف المرصد في مجال عصرنة المرفق العام بدراسة واقتراح كل تدبیر من شأنه المساهمة في 

قیام الإدارات والمؤسسات والهیئات بتنفیذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام، وبهذه الصفة 

ة یقترح كل تدبیر من طبیعته أن یحفز تطویر الإدارة الالكترونیة بإدخال التكنولوجیات الحدیث

  .للإعلام والاتصال وتعمیمها

كما یحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنین  

حول خدمات المرفق العام وتحسین حصول المستعملین على المعلومة وجمیع أرائهم واقتراحاتهم 

  3.والرد على شكاویهم

                                      
  .، مرجع السابق03-16من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة 1
  .موقع وكالة الأنباء الجزائریة، مقال، مرجع سابق2
  .، یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام16/03 من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 3
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ستغلال للإدارة الإلكترونیة في إطار عصرنة المرفق العام، شجع المرصد دخول حیز الا

وتدعیم تكوین الموظفین المكلفین بتقدیم الخدمة العمومیة على مستوى الإدارات العمومیة، 

وتنظیم برنامج زیارات میدانیة على مستوى المؤسسات والهیآت المكلفة بالخدمة العمومیة بما 

  1.فیها المتواجدة على المستوى المحلي

في أخلقة المرفق العام، من خلال إرساء المهنیة والآداب  أما في إطار مساهمة المرصد

داخل المرافق العامة، فإن هذا الأخیر یقترح كل تدابیر من طبیعته العمل على تحسین ظروف 

  .عمل أعوان المرفق العام

في العلاقات بین أعوان المرفق العام  الأسنةوكذا التشجیع على الإرساء الدائم لمبدأ  

یعمل المرصد على ترقیة القیم الأخلاقیة المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق  ومستعملیه، كما

  2.العام، والسعي لترقیة ثقافة المردودیة والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام

  :المبادرة بتبادلات تعاون مع الشركاء الأجانب: المطلب الثالث

للمرصد الوطني للمرفق العام صلاحیة المبادرة بتبادلات تعاون مع الشركاء الأجانب 

على  03-16من المرسوم  07وترقیتها فیما یخدم الغایة من إنشاء المرصد، حیث تنص المادة 

یمكن للمرصد في مجال التعاون، المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقیتها وكذا " : أنه

  ."ذها مع السلطات تنظیم تنفی

 3ففي إطار التعاون، وقع المرصد مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

حول نشر المفاهیم والمبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان وتطویرها وترقیتها من خلال التشاور 

رقیة والتنسیق والتعاون بینهما، في سبیل تحقیق المصلحة العامة للمواطن بالعمل سویا على ت

  .حقوق مستعملي المرفق العام وحمایتها وكذا المساواة والاستفادة من المرفق العام

                                      
  .موقع وكالة الأنباء الجزائریة، مرجع سابق1
  . ، یتضمن إنشاء المرفق العام، مرجع سابق03-16من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة 2
، مذكرة تفاهم بین المرصد الوطني للمرفق الوطني للمرفق العام الإنسانالمرصد الوطني للمرفق العام، المجلس الوطني لحقوق 3

  .2017دیسمبر  24ئر، محررة بتاریخ ، الجزاالإنسانوالمجلس الوطني لحقوق 
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تهدف هذه المذكرة الى دعم سبل ": حیث نصت المادة الأولى من المذكرة على أنه

التعاون، في المجالات ذات الصلة بترقیة ثقافة حقوق الإنسان لدى أعوان المرفق العام 

  ".قیام بالمساعي الوقائیة اللازمة، بالتنسیق مع السلطات المختصة بهدف إرساء المهنیة وال

 :مفهوم الخدمة العمومیة:المبحث الثاني 

سوف نتحدث من خلال مفهوم الخدمة العمومیة على تعریفها وذكر أنواعها  في هذا

  .إهمال المبادئ التي تحكم الخدمة العمومیة والخصائص التي تمیز الخدمة العمومیة دون

العام ذلك باعتبار أن هذا یستامر مفهوم الخدمة العمومیة من مفهوم المرفق 

سیلة في ید الدولة لتنفیذ الخدمة العمومیة ، فالمرفق العام یمثل ترجمة و صورة الدولة الأخیرو 

هذه السیاسة  ونجاحو الاجتماعیة   الاقتصادیةمن خلاله تنفیذ الدولة سیاستها  الواقعفي أرض 

و تقدیم خدمة عمومیة ناجعة ترقي لتطلعات  ح تسیر المرفق العام و فعالیتهنجامرهون ب

  1.المواطنین

  .تعریف الخدمة العمومیة: الأولالمطلب

ان الخدمة العمومیة هي مجموعة من النشطات الموجهة silicamiludoic jeanیعرفها الفقیه 

معقولة و في ظروف متماثلة ام  بأسعارللمصلحة  العامة تكون في متناول ابر شریحة ممكنة 

و تامین رفهیته و التي  الإنسانالعامة على انها الحاجات الضروریة لحفظ حیاة  الإدارةخبراء 

تكون هذه الغالبیة من المجتمع هي المحرك لكل  أنتكون بنسبة لغالبیة الشعب  أنیجب 

  2.سیاسیة لشؤون الخدمات بهدف رفع المستوي لمعیشة للمواطن

طلح الخدمة العمومیة بالمرونة التي تجعله یحتمل أكثر من معنى، وقد عرفها یتسم مص

نشاط أو إنجاز مرتبط بعملیة تبادلیة یقدمها طرف ما لطرف آخر وتكون " فلیب كوثلر بأنها 

                                      
  2018-2019،جامعة أدرار ، الإداريباحمو مصطفى ، عزیزي عبد القادر ،مذكرة  لنیل شهادة الماستر في القانون 1
- 2020محمد ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات ،جامعة الجلفة ، زبیر الیاس ،شویحة2

2021  
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، وإن إنتاجها أو تقدیمها قد یكون مرتبطا بمنتج ملكیةأساسا غیر ملموس ولا ینتج عنها أیة 

 1.مادي أو غیر مادي

المؤرخ   04-14و یعرفها المشرع الجزائري في المجال السمعي البصري وذلك بموجب القانون 

من الفقرة  12المتعلق بالقانون السمعي البصري حیث عرفت المادة  24/02/2014ب 

السادسة الخدمة العمومیة السمعي البصري هي نشاط اتصال السمعي البصري ذات منفعة 

معنوي یشغل خدمة الاتصال السمعي البصري في ظل احترام یضمنها كل شخص  التيعامة 

  2.و الموضوعیة و التكیف و الاستمراریة المساواةمبادئ 

بتقدیم هذه الخدمات كأصل عام هي  صفة العمومیة والتي باتخاذهإذ أن مجال الخدمات 

فالخدمة العمومیة لطالبیها، إلا إنها تختلف من حیث طبیعتها، شكلها الهیئة المكلفة بتقدیمها، 

  .هي عبارة عن نشاط یخدم المصلحة العمومیة والتي تتكفل بها الإدارات العمومیة

العمومیة حیث أنه في الواقع یمكن ولا یمكن ربط توفیر الخدمة العمومیة دائما بالإدارات 

، یةللخواص ضمان إدارة هذه الخدمة خارج إطار القانون العام الذي یحكم سیر الإدارات العموم

وتأمین  الإنسانالحاجات الضروریة لحفظ ": وتعرف الخدمة العمومیة كأصل عام بأنها

الرفاهیة، والتي یجب توفیرها لغالبیة الشعب والالتزام في منهج توفیرها على أن تكون 

مصلحة الغالبیة من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سیاسة في شؤون الخدمات بهدف 

  3."واطنینرفع مستوى المعیشة للم

وبتحلیل عناصر هذا التعریف نجد أن أهم خصائص الخدمة العمومیة بهذا المفهوم، ما 

  : یأتي

                                      
حاكمي حمزة، إصلاح الخدمة العمومیة في الجزائر دراسة حالة بلدیة سعیدة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، 1

  .03، ص2016جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة
،المؤرخة في  16المتعلق بقانون السمعي البصري ،الجریدة الرسمیة ،العدد  24/02/2014في  المؤرخ 14-04القانون رقم 2

23/03/2014  
الاتصال العمومي العربي بوعمامة ورقاد حلیمة، رهانات ترشید الخدمة العمومیة، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة،  3

  .40، ص2014، 09والإدارة الالكترونیة، جامعة الوادي، العدد 
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أن الخدمة العمومیة یقابلها بالضرورة حاجة ضروریة عامة، فلولا هذه الأخیرة لما استلزم  -

 .تحقیق حاجات الجمهور المختلفة ذلك إنشاء مرافق متعددة تعني

العامة هو الباعث الأول على تقدیم الخدمات العمومیة، لأجل ذلك فإن أن تحقیق المصلحة  -

 .تقدیمها ینبغي أن یكون متاحا للجمیع دون تمییز، وبالكیفیة والإجراءات نفسها

أن الهدف الأسمى لتقدیم الخدمة العمومیة هو حفظ الإنسان وصیانته، وكذا رفع مستوى  -

 .مة التي یحصل علیهامعیشته نتیجة التحسین المستمر لنوعیة الخد

محصلة كل نشاط عمومي هدفه تلبیة : " وعلیه یمكن اعتبار الخدمة العمومیة بأنها

حاجیات المواطنین، سواء من طرف مؤسسات القطاع العمومي أو مؤسسات القطاع الخاص، 

وهذا في إطار تحقیق المصلحة العمومیة، كما تكون هذه الخدمة العمومیةمباشرة أو غیر 

مسؤولین لضمان تحقیق المساواة والاستمراریة في تقدیم نشاط أي خدمة الن طرف مباشر م

  1. عمومیة

  .الخدمة العمومیة و خصائص أنواع: المطلب الثاني

العامة الى عدة أنواع وذلك وفقا للناحیة التي ینظر منها الى  لمرافقانقسم تینبغي أن 

هذه المرافق العامة، تبعا لتعدد وتنوع نشاطها ونمط السلطة العامة التي تتولى إداراتها والإشراف 

علیها والصفة الإلزامیة أو الإجباریة لإنشائها وتنظیم المرافق العامة، وطبیعة الخدمات التي 

  2.ماعیة أم مهنیة أم تعلیمیة أم اقتصادیةتقدمها وهل هي اجت

  . الخدمة العمومیةخصائص  -1

ینبغي أن نشیر الى أن للخدمة العمومیة خصائص عدیدة تحددت في ثلاثة، أما فیما 

هذا من جهة ومن جهة أخرى یختلف یتعلق بمبادئها فهي عدیدة وغیر متفق على عدد محدد، 

  :ونذكرها یتعلق بتقدیم مبدأ على آخر في مدى الأهمیة في بعضها على بعض فیما

  

                                      
  .414عمار بوضیاف، المرجع سابق، ص  1
  .324نواف كنعان، مرجع سابق، ص  2
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 : غیر ملموسة -

، وصعوبة معاینتها ةمادی الخدمة غیر ملموسة و هذا ما یمیز الخدمات عن السلعة، بأن

، جودة الوسة للتعبیر عن یلجئون الى إضفاء أشیاء أو رموز ملممسوقین للخدمة  غیر أن هناك

الداخلي أو الخارجي للمقر المقدم فیه الخدمة كالاهتمام بالبیئة التي تقدم فیها من التصمیم 

 1.كالمطاعم مثال أو في الفنادق عملیة تجمیل الدیكور وتقدیم الهدایا أو الزهور للنزلاء

 : التــلازمیة -

وتتمثل هذه الخاصیة بالترابط بین الخدمة ذاتها والشخص أو الفرد الذي یتولى تقدیمها، 

ضرورة حضور طالب الخدمة في الكثیر من الخدمات وهذا ما یمیز الخدمة عن السلعة بأنه 

الى أماكن تقدیمها، كمجال الصحة فإن الخدمة تكون موجهة الى جسم المستفید من الخدمة 

  .الطبیة وغیرها من المجالات

 :     عدم التماثل أو عدم التجانس -

و ویتحدد ذلك في المرتفق فهناك أشخاص بحكم ممیزات وبحكم موقعهم لا یتماثلون أ

في الخدمة مع غیرهم من المرتفقین، وهذا لا یعني عدم المساواة في الخدمات المقدمة یتساوون 

 .من المرفق العمومي للأفراد أو المرتفقین

  :أنواع الخدمة العمومیة  -2

تشمل الخدمة العمومیة مجموعة كبیرة من الخدمات المنظمة من طرف الدولة التي 

النشاط الخدمة و من حیث طبیعة الخدمة المقدمة و اخیر من یمكن تصنیفها من حیث طبیعة 

  2. حیث طبیعة تحمل تكلفة الخدمة

تنقسم الخدمة العمومیة من حیث طبیعة الخدمة : من حیث طبیعة نشاط الخدمة   - أ

 ذات طابع اقتصادي و خدمات اجتماعیة و ثقافیة  أخرىو  إداریةخدمات  إلىالمقدمة 

                                      
، الجزائر، 1مریزق عدنان، التسییر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات الحدیثة، جسور للنشر والتوزیع، ط1

  .03، ص2015
    26با حمو مصطفى ،عزیزي عبد القادر ،مرجع السابق ،ص 2
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تنقسم الخدمة العمومیة  من حیث طبیعة الخدمة : الخدمة المقدمة  من حیث  طبیعة  - ب

 خدمات فردیة وخدمات جماعیة  إلىالمقدمة 

 خدمة مجانیة و خدمة  أشكالثلاثة  إلىتنقسم : من حیث طبیعة تحمل تكلفة الخدمة   - ت

 بالمقابل و خدمة مدعمة 

 :العمومیة الخدمةمبادئ  نيالقانو الأساس : المطلب الثالث

 یتمثل الأساس القانوني في المصادر القانونیة من دستور وقوانین بشتى أنواعها

  :ما یليصل هذا الأمر فی، إضافة الى المراسیم التنفیذیة والتعلیمات الوزاریة ونف

  .الجانب التشریعي: -1

 : الدستور  - أ

مارس  6المؤرخ في  01- 16من التعدیل الدستوري القانون  99لقد جاء في المادة 

دارة والتي في فحواها على أن من صلاحیات الوزیر الأول، السهر على حسن سیر الإ 2016

للمراسیم التنظیمیة التي تنظم سیر الإدارة العمومیة وتقدیمها  العمومیة ویتجلى من خلال سن

 1.هعلى أكمل وجه لخدمة المجتمع ورقیلعملها 

المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم  مرسوموینبغي الإشارة أنه في التعدیل الدستوري بال

، 2020دیسمبر  30المؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 2020دیسمبر  30

سهر ت الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، المنه نصت على أن من صلاحیا 112في المادة 

  .على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العمومیة

 : 10-11أحكام القانون رقم  -

على أن في الفقرة الثانیة ) 03(لثة إن القانون المتعلق بالبلدیة جاء في نص المادة الثا

  وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالبلدیة تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة 

                                      
یولیو  6هـ الموافق 1408ذو القعدة عام  22المتضمن ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن المؤرخ في  88/131المرسوم رقم 1

  .27/1988، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1988
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وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي للمواطنین وتحسینه، وهذا ما یبرز فكرة تحسین  والأمن

  1.الخدمة العمومیة ودور الدولة والبلدیة في ذلك

  الجانب التنظیمي: -2

  : هناك العدید من المراسیم التنظیمیة التي جاء فیها فكرة تحسین الخدمة العمومیة من بینها

  فكرة تحسین الخدمة العمومیة في المرسوم التنظیمي  تجسدت: 131-88المرسوم الرئاسي

ییف تسهر الإدارة دوما على تك": وذلك فیما نصت علیه المادة السادسة منه 88-131

  ."مهامها وهیاكلها مع احتیاجات

 21في المادة  88/131 القانون تحسین الدائم لنوعیة الخدمة منبعنوان الوقد جاء القسم الرابع 

یجب على حرصا منها على تحسین نوعیة خدمتها باستمرار وتحسین " : منه، الفقرة الأولى

صورتها العامة باعتبارها تعبیرا عن السلطة العمومیة أن تسهر على تبسط إجراءاتها 

 2.  "وطرقها، ودوائر تنظیم عملها وعلى تخفیف ذلك

  التي أخذت بفكرة تحسین مرسوم ذا الجاء في أحكام ه:381 -13المرسوم التنفیذي

یتولى الوزیر الأول المكلف بإصلاح : "الثانیةالخدمة العمومیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .في مجال إصلاح الخدمة العمومیة الخدمة العمومیة

العامة المتعلقة بتنظیم الخدمة العمومیة وسیرها بالتشاور مع مهمة تصور واقتراح القواعد 

الوزراء المعنیین، لتكییفها مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة ولتلبیة حاجیات مستعملي 

  : ، ومن الصلاحیات التي أعطت له لتجسید الخدمة العمومیة ونذكر منها"المرفق العام

 .وسیرهادراسة وتقییم تنظیم الخدمة العمومیة  -

 .لتحسین نوعیة الخدمة العمومیةترقیة الأعمال الموجهة  -

                                      
لرسمیة، عدد یتعلق بالبلدیة، الجریدة ا 2011یولیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  11- 10القانون رقم 1

  .2011 یولیو 03الموافق  1432المؤرخة في أولى شعبان عام 37
، ینظم العلاقة بین الإدارة 1988یولیو  04، الموافق 1408ذي القعدة عام  20، المؤرخ في 88/131المرسوم الرئاسي رقم 2

  .1988ولیو ی 6قعدة الموافق ذو ال 22المؤرخة  27والمواطن، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
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 1.تسهیل الاستفادة من الخدمة العمومیة إلىدراسة واقتراح كل التدابیر یهدف  -

  193-14المرسوم التنفیذي 

مواد هذا المرسوم محددة لصلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري  جاءت

والتي وضعها المشرع في مجالین مجال الوظیفة العمومیة ومجال الإصلاح الإداري وعلیه فإننا 

  .تحسین الخدمة العمومیة إلىرامیة أخذنا بالصلاحیات ال

  : ة من المرسوم نذكروالتي من بین ما نصت علیها المادة الثانی

 .الى تحسین نجاعتها ة وتقییمه واقتراح كل تدابیردراسة سیر الإدارة العمومی -

 .السهر على التطابق بین حاجات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وتنظیم الجهاز الإداري -

  .2وتوجیههمستقبال المواطنین وإعلامهمبتحسین ا دراسة كل اقتراح وتدبیر یسمح -

  .التعلیمات الوزاریة: -3

 : 1599/2011التعلیمة الوزاریة رقم   - أ

حیث  2011ماي  25صدرت هذه التعلیمة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بتاریخ 

  تتعلق بتخفیف الملفات الإداریة والإجراءات وتحسین الخدمات الصادرة عن الإدارات المحلیة، 

منها، وكذلك تمدید فمن ناحیة الوثائق تم تقلیص أوراق الحالة المدنیة بشكل كبیر وإلغاء العدید 

  3.بعادالأتسهیل الإجراءات فیما یخص تصحیح وكذلك، صلاحیة في مدة ال

 321/2013لوزاریة رقم التعلیمة ا  -  ب

جهاز قطاع التربیة جاء في موضوعها  إلىصدرت هذه التعلیمة عن الوزیر الأول موجهة 

 : إصلاح الخدمة العمومیة في قطاع التربیة الوطنیة وأهم ما جاء فیها

                                      
  .، المرجع السابق13/381المرسوم التنفیذي رقم 1

 الإصلاحالمدیر العام للوظیف العمومیة و  لصلاحیاتالمحدد  03/07/2014المؤرخ في  14/193المرسوم التنفذي  2

  06/07/2014المؤرخة  41اداري ،جریدة رسمیة قم 
، تتعلق بتخفیف الملفات الإداریة 2011ماي  25المؤرخ في  59/159تعلیمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم 3

  . وإجراءات تحسین الخدمات الصادرة عن الإدارات المحلیة
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تخفیف الإجراءات الإداریة وتبسیطها، فیما یخص التقلیل من الوثائق الملفات المطلوبة   -

 .وسرعة تنفیذ الإجراءات اللازمة

والاتصال كاستعمال البرید الالكتروني في المراسلات والتواصل المباشر  تكنولوجیاالتعمیم  -

على الهواء عن طریق المحاضرة المرئیة، استغلال المواقع الالكترونیة مع المتعاملین معها 

 1. وغیره من التعلیمات التي تستدعي ذلك

 : 2393/2015التعلیمة الوزاریة رقم  -جـ 

 : إصدار بطاقة التعریف الوطنیة التي ورد فیها جاء موضوع هذه التعلیمة بخصوص

أنه في إطار إعادة تأهیل المرفق العام وتقریب الإدارة من المواطن، أنه تقرر تحویل إصدار 

البلدیة، یعد هذا الإجراء إعادة  إلىبطاقة التعریف الوطنیة من المقاطعات الإداریة والدوائر 

  2. الإداریةتأهیل المرفق العمومي وتخفیف الإجراءات 

 مبادئ الخدمة العمومیة -2

 : معیار الاستمراریة-أ

استمراریتها وهذا إن على الدولة أن تحافظ على السیر المنتظم الخدمة العمومیة و 

لمتطلبات المصلحة العامة ویعتبر ضرورة إنشاء المؤسسة الإداریة وكسب شرعیتها وتقدیم أدنى 

  3. الخدمات في الحالات الاستثنائیة أو الطارئة كالإضراب مثلا في المؤسسات الاستشفائیة

 : معیار المساواة- ب

وط الاستفادة منها دون تمییز وهو تقدیم الخدمة في المرفق العام لكل من تتوفر فیه شر 

في العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو المركز الاجتماعي أو الثقافي، وهذا ما تجسده 

                                      
 النشرة الرسمیة، المدیریة الفرعیة للتوثیق التربوي مكتب النشر، 321/2013تعلیمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم  1

  .546للتربیة الوطنیة، العدد 
  .، تتعلق بتحویل إصدار بطاقة التعریف الوطنیة على مستوى البلدیات03/239تعلیمة وزیر الداخلیة رقم  2
  .08مزیرق عدنان، مرجع سابق، ص3
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المواثیق الدولیة وإعلان حقوق الإنسان والدساتیر والتي تنص على مساواة كل أفراد المجتمع 

  .أمام القانون وهذا ما یتعلق بسیر المرفق العام

      :معیار التطور-ج

إن هذا المعیار یتمثل في مسایرة الخدمة العمومیة لتطور المجتمع في جمیع المجالات 

  .وتلبیة احتیاجات طالبي الخدمة

  : معیار المجانیة النسبیة  - د

ضوء ما جاء في معیار المساواة فإن تقدیم الخدمة یصبح مختلفا من فرد لآخر،  على

وذلك على حسب المستوى المعیشي والدخل الفردي فهناك بعض الخدمات تكون مجانیة للجمیع 

  .كالصحة والتعلیم وغیرها المحددة قانونا وهناك خدمات تكون بمقابل

مومیة في جمیع مناطق الدولة التي بها عجز إن توفیر بعض الخدمات الع:معیارالفعالیة - ه

دون المناطق الأخرى كمجال النقل والكهرباء وغیرها من الخدمات التي تساهم في تهیئة وتنمیة 

  .هذه المناطق تكون أكثر فعالیة

 : معیار التضامن  - و

أن الخدمة العمومیة تعبر عن التضامن الاجتماعي بین المواطنین فإن الدولة تقوم  بما

بتجسیده میدانیا، وهذا حتى تقضي ظاهرة الفقر والحرمان وتقلص الفوارق الاجتماعیة بین 

  1.الأفراد، والتي تنجم عن ضعف الدخل أو الإعاقة أو غیرهامن العوامل المسبب لذلك

                                      
  .09مریزق عدنان، مرجع سابق، ص 1
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  مومينظیم وتسییر المرصد الوطني للمرفق العإعادة ت: المبحث الثالث

ف الأول بینما إعادة تكییالمطلب ام القانوني للمرفق العام في سوف نتناول إعادة تحیین النظ

  .المطلب الثالثفی النظر في مهامه ، وإعادة المطلب الثانيطبیعته القانونیة في 

  .نظامه القانوني تحیینإعادة : المطلب الأول

ذكرت أن المرصد الوطني یعد  03-16 أن المادة العشرة من المرسوم الرئاسي إلىنشیر 

  .ي ویصادق علیه في أول اجتماع لهالداخل نظامه

الوطني بعد صدور مرسوم الإنشاء، مخالفة  وجاءت بعض الخصائص وممیزات المرصد

مشروع المرسوم ،الذین تصوروا معاییر التي یجب أن یحترمها 1لتوقعات الكثیر من المراقبین

  :التنفیذي ،حیث یتوجب أن یحترم بعض النقاط لضمان فعالیته على أرض الواقع منها

  .ضرورة تمتعه بالاستقلالیة التامة-

  .التزام التوازن في تشكیلته بین ممثلي السلطة التنفیذیة وممثلي المجتمع المدني-

  .إعطائه صلاحیات واسعة-

ستثنت بعض القطاعات الأخرى الهامة جدا في هكذا بالتشكیلة أنها اوفیما یتعلق أیضا 

مواضیع كوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التي تمتلك من مراكز البحث والباحثین ما یؤهلها 

أكثر من غیرها، لتخوض في مثل هذه المواضیع البحثیة وتساهم في ضمان فاعلیة أكثر 

تكون ممثلة بممثل أو أكثر في هذا للمرفق وتطویر أدائه باستمرار، وهذا یستوجب أن 

  2.المرصد

ویرخص لأعضاء المرصد، في أطار مهام عضویتهم، بالغیاب عن العمل لحضور 

یجب أشغال المرصد، لكن یبدو أن أهم مسألة أغفلها مرسوم إنشاء المرصد، وهي ما إذا كان 

وهل أن الغیابات على أعضاء المرصد الالتزام بالحضور الإجباري لاجتماعات المرصد أم لا؟ 

                                      
  .100بن شناف منال وبن أعراب أحمد، المرجع السابق، ص   1
  .101نفس المرجع، ص  2
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المتكررة عن أشغال المرصد لفترة معینة دون ترخیص أو سبب ستؤدي حتما إلى الاستقالة 

  .التلقائیة

  ویتماستخلافه بعضو آخر بنفس الكیفیة المعمول بها أم لا؟

لنظامه الداخلي حیث نصت المادة أم لعله قد یكون ترك معالجة مثل هذه الأمور 

یعد المرصد نظامه الداخلي و یصادق علیه في أول اجتماع " أنه العاشرة من مرسوم الإنشاء

  1.له

على هذا النوع من التسییر في مواد مختلفة منه من  03-16نص المرسوم الرئاسي رقم 

مشاركة منه التي شجعت على  04به المادة خلال ذكره للفواعل الأساسیة، وهذا ما جاءت 

 07ذكرت المادة ني في تحسین الخدمات العمومیة، و المدكذا المجتمع مستعملي المرفق العام، و 

مكانیة إقامة المرصد لتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقیتها في مجال التعاون من أجل إ

  .تحسینها

ویبقى استعمال لفظ المشرع لعبارة تشجیع في نص المادة الرابعة غیر كاف لتكریس  

لخدمات العمومیة، ولو أنه تم استعمال لفظ یعمل مشاركة المرتفق والمجتمع المدني في تحسین ا

المرصد على تكریس أو یضمن المرصد او یكرس المرصد، وغیر ذلك من العبارات التي تعطي 

  .المدني في تسییر المرافق العامة المجتمعن و أهمیة أكبر لمشاركة المرتفقی

و ضمانات مهما ذلك أنه وتبعا للصورة الحالیة للنص لا توجد هناك آلیات قانونیة أ

  .2كانت طبیعتها لفرض مشاركة حقیقیة في التسییر من أجل تحسین الخدمات العمومیة المقدمة

، انتقل باحث من أجل مذكرة حول المرصد 2018وبتاریخ الثالث عشر من مارس 

الوطني للمرفق العام إلى مقر المرصد، من أجل القیام بدراسة حالة، حول المرصد الوطني 

حیث جرت المقابلة مع بالمدرسة العلیا للإدارة،  مقرهالكائن ة و ام بالجزائر العاصمللمرفق الع

  .رئیس المرصد الوطني للمرفق العام

                                      
  .109بن شناف منال وبن أعراب أحمد، المرجع السابق، ص    1
  .108، صالمرجع نفسه2
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هل یمكن للمرصد الوطني للمرفق العام أن یواصل نشاطه على هذا المنوال في : الطالب-س

  .ستقلال المالي والإداريالاظل عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة أي 

تسجل النفقات " ، حیث تنص على03-16من المرسوم رقم  16المادة  السؤال من وهذا

  ".الضروریة لسیر المرصد في میزانیة تسییر وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

بوزارة  المالي  اضحا بالنسبة لارتباطه الإداري وإن المرسوم جاء و :   )ع.م.رئیس و(  - أ

افقة من قبل الدولة للمرصد حتى یتمكن من تشكیل الداخلیة، و إذن إنها تعتبر مرحلة مر 

نفسه بصفة جیدة، فالظروف الاقتصادیة التي تمر بها البلاد قد لا یسمح لهیاكل جدیدة 

 .1بإحداث میزانیات إضافیة في التسییر و التجهیز

وما یمكن استنتاجه من هذه المقابلة أن الأجوبة المقدمة من طرف رئیس المرصد 

ولا تعكس الوطني للمرفق العام، ماهي إلا مبررات للمرسوم الرئاسي المنشئ للمرصد الوطني 

  .حقیقة الواقع الذي یفرض تغیرات على نظام المرصد ولو كان المرسوم منافیا لها

، كشف وزیر الداخلیة و 2021فیفري  16تاریخ وحسب جریدة المساء الصادرة ب

الشروع في مراجعة النصوص العمرانیة بالجزائر العاصمة، عن  الجماعات المحلیة و التهیئة

قصد تعزیز المهام المنوط  2016القانونیة المسیرة للمرصد الوطني للمرفق العام المستحدث في 

 .2رتقاء بالمرفق العامالاعالیة في به و تمكینه من إرساء مبادئ الحوكمة و مساهمته بف

  .إعادة تكییف طبیعته القانونیة: المطلب الثاني

إبراز الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للمرفق العام من خلال أهم مهمة له،  یكمن

حیث كلف المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة الأخرى بتقییم أعمال 

  .وتطویرها علیها في میدان ترقیة المرفق العام والإدارة والإشرافالتنفیذ السیاسیة الوطنیة 

                                      
یوسف بالجابري، آلیات ترقیة نشاط المرافق العامة بالجزائر المرصد الوطني للمرفق العام، نموذج دراسة حالة، مذكرة تخرج  1

  .81، ص 2017-2018بادیس، مستغانم،  ماستر تخصص إدارة عامة، جامعة إبن
المصدر جریدة المساء نیوز، تحت عنوان وزیر خارجیة الشروع في مراجعة النصوص القانونیة المسیرة للمرصد الوطني 2

  .  .news https://masdar: للمرفق العام، الموقع الالكتروني
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اقتراحات لقواعد وتدابیر ترمي الى تحسین تنظیم بیقوم المرصد  وفي هذا الصدد 

المرفق العام وسیره، مع مراعاة اقتراحات العمال والربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة 

  .جاعة في مجال خدمات المرفق العاموالإداریة والهیئات العمومیة قصد ترقیة الابتكار والن

، وإصباغ الطابع 03-16الرئاسي  من المرسومالثالثة وهذا حسب نص المادة 

  فهي لیست سوى نشاط 1الاستشاري على هذه الهیئات یعني أن آرائها واقتراحات غیر ملزمة، 

تكمیلي لعمل الوزارة له آثار غیر مباشرة، فتفقد الآراء والاقتراحات التي یقدمها المرصد 

  2.وتبقى مجرد آراء ووجهات نظر الإلزامالوطني للمرفق العام لعنصر 

هذا وقد لاحظنا من خلال دراستنا هذه، صعوبة نهوض المرصد الوطني للمرفق العام 

بمهامه الاستشاریة والاقتراحیة، نظرا لغیاب آلیات إلزامیة تجبر القطاعات على طلب الاستشارة 

لقانوني المؤطر له، المرصد في المشاریع ذات الصلة باختصاصه كهیئة استشاریة، وأن النص ا

  3.نص جد مقتضب ولا یغطي كافة الجوانب القانونیة التي تخص هذه الآلیة

  .إعادة النظر في مهامه: المطلب الثالث

أكد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في اجتماع له مع أعضاء المرصد الوطني 

 جب أن یتولاها في كل ربوعللمرفق العام، أن المهمة الأولى التي أنشئ من أجلها هذا المرصد ی

  .البلاد هي خدمة الوطن وتلبیة انشغالاته

لاسیما ما تعلق بترقیة الخدمة العمومیة ومن أجل هذه المهمة نص المادة المنشئ له على 

  : ومهمة الترقیة التسییر المحلي التشاركي، وهو ما سوف یتم تناوله 4المرفق العام، لتحقیق

  .الاقتراحیةبها هذه الهیئة لاسیما المهام الاستشاریة و جملة من المهام التي تضطلع 

  

                                      
  .107منال وبن أعراب أحمد، المرجع السابق، ص  بن شناف  1
  .107نفس المرجع، ص   2
  .109نفس المرجع، ص3
  . 106نفس المرجع، ص 4
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  . المهام الاستشاریة والاقتراحیة -1

یكلف المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة الأخرى بتقییم أعمال 

تنفیذ السیاسة الوطنیة والإشراف علیها في میدان ترقیة المرفق العام والإدارة وتطویرها، وفي هذا 

تنظیم المرفق العام وسیره،  تحسین إلىالصدد یقدم المرصد اقتراحات لقواعد وتدابیر ترمي 

لربط عبر الشبكات بین الدوائر الوزاریة والإداریة والهیئات العمومیة قصد ترقیة الابتكار وا

  .والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام

وعلیه فإن الطابع الاستشاري على المرصد یعني أن اقتراحاته وتوصیاته لمختلف 

رصد ا من شأنه أن یحول الموالآخذ بها، وهذ إتباعهاعلى القوة  إلىر ملزمة وتفتقد الهیئات غی

  1. ولا تأثیر الیةمجرد هیكل دون فع إلىالوطني 

  موميتخلیق المرفق الع-2

في الواقع الحالي الذي یتواجد علیه مؤشر الفساد یؤكد أن الحیاة العمومیة في الجزائر 

تعاني من أزمة أخلاقیة، وعلیه فالجانب السلوكي له دور فعال في تقلیص الكثیر من مظاهر 

الفساد والانحرافات التي تعاني منها المرافق العمومیة ویقتضي مبدأ تخلیق المرفق العام مشاركة 

  .مجتمع المدنيجمیع أطراف ال

وكذا الموظفین العمومیین دون نسیان المواطن باعتباره جوهر الإصلاح، وهذا الأمر 

  .ذلكیستوجب تمكین المرصد الوطني من مهمة الرقابة ومنحة آلیات القیام ب

  .ترقیة التسییر المحلي التشاركي-3

تجدر الإشارة أنه على المستوى التطبیقي قام المرصد الوطني للمرفق العام بإقامة عملیة 

فعلي لمفهوم نحو تكریس  الذي یوضح توجه الأمر، الإنسانشراكة مع المجلس الوطني لحقوق 

  .المشاركة في التسییر

                                      
  .107بن شناف منال وبن أعراب أحمد، المرجع السابق، ص   1
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ولو أن المشرع الجزائري مكن المرصد الوطني للمرفق العام من إنشاء فروع له على  

المستوى المحلي والجهوي، لكان ذلك عاملا مساعد له في تأدیة المهام المنوطة به بشكل 

العمومیة، وفي هذا أفضل، ومكنه من تفعیل التسییر المحلي التشاركي الداعم لإصلاح الخدمة 

  1.الوطني للتربیة والتكوین قد استفاد من هذه المكنةنجد مثال المرصد 

  : الساعة فقد أوردت خبرا تحت عنوان خبارإوحسب جریدة 

بوابة إلكترونیة للمرافق العمومیة بدایة السنة المقبلة لتخفیف الأعباء البیروقراطیة على 

كشف المدیر العام للمرصد الوطني للمرفق العام عبد "  2017دیسمبر  25المواطنین، بتاریخ 

، وذلك من 2018عن استحداث بوابة إلكترونیة لكل المرافق العمومیة في سنة ... الحق سایحي

خدمات العمومیة، حیث قال سایحي أن الخفیف الأعباء على المواطنین في الاستفادة من اجل ت

هذا الأمر اقترحته هیئته منذ سنة تقریبا، كاشفا أن لجنة الرقمنة شرعت في العمل في هذا 

  2".2018الصدد على أن تكون البوابة الالكترونیة في الأشهر الأولى لـ 

ة للمرصد الوطني للمرفق العام إلا أنه غیر مفعل أو ولقد تحققت البوابة الالكترونی

  : محدث في عنوان الموقع

https://intereur.onep.Clicforum.com/f3.htm.  

  

  

  

                                      
  .109بن شناف منال وبن أعراب أحمد، المرجع السابق، ص 1
، تحت عنوان بوابة إلكترونیة للمرافق العمومیة بدایة السنة المقبلة 2017دیسمبر  25أخبار الساعة بتاریخ  جریدة. م.جمال2

  https://www.akhersaa.dz.comلتخفیف الأعباء البیروقراطیة على المواطنین، 

https://intereur.onep/


 

 

  

  

  

  

  

  اتمـــةــــــــــخ

  

  



 خاتمة

46 
 

  :خاتمة

 محاولةفي إطار  ,القول أن القوانین و المراسیم المتعددة التي جاءت الأخیربإمكانناوفي 

من  للأحسنإصلاح و تعدیل و ترقیة سیر المرافق العامة بكل فروعها المختلفة و تطویرها 

 أعمالو كلف بمراقبة ,وهي المرصد الوطني للمرفق العمومي لاابینها إنشاء هیئة استشاریة 

على شكل تقاریر لرئیس  الجمهوریة بهدف  وأراءالمرافق العمومیة و تقیمها و تقدیم اقتراحات 

  .العمومیة و كافة المرافق  الإدارةتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر و عصرنة 

مهامها  أمامتأدیةالرقابیة و الاستشاریة العدید من المعوقات  التي تقف   الآلیةفي حین أن لهذه 

یر انها لم ید من القطاعات غبشكل عام و لاننسى أنها استطاعة التقرب و المساس بالعد

 الأصلالعبئ عن لتخفیف،نظرا لعدم وجود فروع تقوم بالمهام المكلفة بها تسیطر علیها بشكل تام

  .وذلك لاتساع الرقعة الجغرافیة للبلاد

و الخدماتیة  الإصلاحاتالإداریةومع ذلك لا ننكر أن الجزائر قد تقدمت تقدم ملحوظ في مجال 

تعاني منها المرافق لیومنا هذا حیث شملت  النقائصالتيي لتغطیة كل كان  ذلك غیر كاف وإذ

و عصرنة  الإداریةتفعیل برامج الكترونیة كان لها دور في تسریع الخدمات  الإصلاحاتهذه 

العمومیة ومثال ذالك الوثائق الالكترونیة التي تحتوي على شرائح الكترونیة وكذا تصحیح  الإدارة

  .الإداریةق و الشهادات في بعض الوثائ الأخطاء

وعلیه لا یمكنا القول بانها  النشأةللمرفق العمومي هیئة حدیثة ولاننسى بأن المرصد الوطني 

شاملة و موضوعیة لكل جوانب المرفق العمومي كونها حدیثة و لم تلم بجمیع القطاعات ولابد 

  .كانت قلیلة  وإذمن وجود نقائص 

الوطني و استلزم علیها غیر كافیة لتغطیة كامل التراب  إنهاهذه الهیئة نجد  إلىوعند النظر 

و من بعض  الأداءمن الجانب الهیكلي لتحسن إنشاء فروع لمساعدتها في مهامها تتطلب الدعم 

علیها و اقتراح  الإشرافذیة للسیاسة الوطنیة و یاختصاصات المرصد هي تقیم أعمال التنف
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لاقتصادیة ت اتنظیم المرفق العام قصد تكیفها مع التطورا تحسین إلىالقواعد و التدابیر الرامیة 

  .و الاجتماعیة و التكنولوجیة و كذا مع حاجات مستعملي المرفق العام 

هذا المرصد الوطني للمرفق العمومي جاء وأنشئ لاج لهاته المهام وهي  أنكما یمكننا القول 

تعملي المرافق و تبسیط مراجعة مستویات اتخاذ القرار و تقریبها من المواطن و مس

العمومیة و  الأعوانونزع صیغة التعقید منها  و التحسین من سلوكیات  الإجراءاتالإداریة

الالكترونیة  الإدارةو المؤسسات العمومیة و محاولة إدخال فكرة  الإداریةموظفي القطاعات 

  في الجزائر و مواكبة العصرنة  الإداريللنظام 

  : النتائج

  :هذه النتائج المتمثلة في  إلىللموضوع توصلنا ومن خلال دراستنا 

العلاقة بین المرصد و الدوائر الوزاریة و المؤسسات العمومیة المرسوم لا یوضح  -1

 .و ضوحا أكثر 03-16المرسوم الرئاسي  نلوكاحبذ و 

نوعا ما من  إلىغیاب فروع للمرصد على المستوى الجهوي و ذلك مما أدي  -2

یعاني منها المرفق العام لان الرقعة  التيبجمیع النقائص  الإلمامالتقصیر و عدم 

 .الجغرافیة كبیرة جدا ولا یمكن للمرصد تغطیتها بدون وجود فروع 

في مواده بكل ما یخص المرصد الوطني  للمرفق العمومي  یأتيالمرسوم الرئاسي لم  -3

 .أكثریستلزم التوضیح 

 إلىسنویة ترفع  أخرىعلى وجود تقاریر دوریة و  03-16الرئاسي المرسوم  أكد -4

 .رئیس الجمهوریة 

ینشر تابع لوزارة  العموميللمرفق  الوطنيلا یزال نشر كل ما یتعلق بالمرصد  -5

 .الداخلیة 
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  :الاقتراحات

  :یمكننا الخروج بها من خلال هذا البحث مایلي التيومن بین الاقتراحات 

من الاستشارة لتشمل  أوسعیجب إعطاء المرصد الوطني للمرفق العام صلاحیات  -1

 .الرقابة و الحد من السلوكات السلبیة داخل المرافق 

مهام و صلاحیات أكثر للمرصد وعدم  وإعطاء 03-16النظر في المرسوم الرئاسي  -2

 .أداءمهامهتقیده لكي تكون هنالك نتائج من 

یجب تفعیل الموقع الالكتروني الخاص بالمرصد الوطني للمرفق العمومي لتسهیل  -3

 .عملیة التواصل و الاطلاع علیها 

وجب تعمیم المواقع الالكترونیة على كامل الهیئات الاستشاریة و الرقابیة وذلك لتسهیل  -4

 .عملیة الاطلاع علیها و تقربیها من المواطن 

  أوكانت مركزیة  بالإدارةخطوة لتواصل المواطن  اتالإصلاحو  التسهیلاتتعتبر هذه  -5

  .لا مركزیة 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم -

 القوامیس والمعاجم : 

  .Larousse (www.laeousse.fr 2018) قاموس -1

  .2005القاموس المحیط، الطبعة الثامنة،  -2

 .1992الطبعة السابعة، معجم الرائد، جبران مسعود،  -3

  ..2008معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى  -4

  .2008المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة،  -5

 : النصوص التشریعیة

 القوانین: 

 2011یولیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  11-10رقم  القانون -1

 03الموافق  1432المؤرخة في أولى شعبان عام 37یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

 .2011یولیو 

مارس  6الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  -2

 وريالمتضمن التعدیل الدست 2016سنة 

المتعلق بقانون السمعي البصري  24/02/2014المؤرخ في  04-14القانون رقم  -3

 23/03/2014المؤرخة في  16العدد, الجریدة الرسمیة ,

  : النصوص التنظیمیة

 لمراسیم الرئاسیةا : 

ینایر  07، الموافق لـ 1437ربیع الأول عام  26المؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 . ، الجریدة الرسمیة02ء المرصد الوطني للمرفق العام، العدد ، یتضمن إنشا2016
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یولیو  4الموافق  1408ذي القعدة عام  20المؤرخ في  131-88المرسوم الرئاسي رقم  - 2

المؤرخة  27ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  1988

 .1988یولیو  6ذي القعدة الموافق  22في 

 30الموافق ل 1442عام     الأولىالمؤرخ في جمادى    422-20المرسوم  الرئاسي رقم  - 3

 82العدد ,الجریدة الرسمیة 2020سبتمبر 

  المراسیم التنفیذیة: 

المدیر العام  لصلاحیاتالمحدد  03/07/2014المؤرخ في  14/193 التنفیذيالمرسوم -1

  06/07/2014المؤرخة  41قم ،جریدة رسمیة  الإصلاحإداريالعمومیة و  للوظیفة

 التعلیمات : 

، تتعلق 2011ماي  25المؤرخ في  59/159تعلیمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم  - 1

   .بتخفیف الملفات الإداریة وإجراءات تحسین الخدمات الصادرة عن الإدارات المحلیة

لفرعیة للتوثیق التربوي ، المدیریة ا321/2013تعلیمة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم  - 2

   .546مكتب النشر، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، العدد 

، تتعلق بتحویل إصدار بطاقة التعریف الوطنیة على 03/239تعلیمة وزیر الداخلیة رقم  - 3

 .مستوى البلدیات

 2015ماي  13المؤرخة في  7المشتركة رقم  2393/2015التعلیمة الوزاریة رقم  - 4

 والمواقع الإلكترونیةالجرائد : 

، تحت عنوان بوابة إلكترونیة 2017دیسمبر  25جریدة أخبار الساعة بتاریخ . م.جمال -1

للمرافق العمومیة بدایة السنة المقبلة لتخفیف الأعباء البیروقراطیة على المواطنین، 

https://www.akhersaadz.com 

شروع في مراجعة النصوص المصدر جریدة المساء نیوز، تحت عنوان وزیر خارجیة ال -2

 news :القانونیة المسیرة للمرصد الوطني للمرفق العام، الموقع الالكتروني

https://masdar.   
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المرصد الوطني للمرفق العام یرفع تقریره السنوي لرئیس "موقع وكالة الأنباء الجزائریة،  -3

  .2017نوفمبر  28، مقال منشور بتاریخ 2018الجمهوریة بدایة 

 الكتب : 

أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،   -1

1989.  

بن شناف منال وبن أعراب محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة  -2

 .2020، 01، العدد 12العمومیة في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، المجلد 

  .1979ادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة محمد سلیمان الطماوي، مب -3

محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني، دار   -4

 .1967النهضة، القاهرة 

مریزق عدنان، التسییر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات الحدیثة، جسور  -5

  .2015لجزائر، ، ا1للنشر والتوزیع، ط

 مذكرات : 

, عزیزي عبد القادر مذكرة لنیل شهادة  الماستر في القانون الاداري ,با حمو مصطفئ -1

 2019- 2018,جامعة ادرار

بلدیة سعیدة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، -2

  .2016سعیدة

بن كریفة محمد، وظائف الهیئات الاستشاریة حول إصدار القرارات الإداریة، مذكرة مقدمة  -3

لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

  .2019عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، دیداوي محمد، المرصد الوطني للمرفق العام في الجزائر، -4

  ,2016ة تخصص قانون إداري، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، سن
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مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الدولة و  ,شویحة محمد،الیاسزبیر -5

 .2022-2020,جامعة الجلفة ,المؤسسات 

 الوطني،مذكرة لنیل شهادة ماستر بعنوان المرصد  الأمینصغیري لخضر،بن رجم محمد -6

  2022-2021للمرفق العام في الجزائر ،جامعة المسیلة ،

یوسف بالجابري، آلیات ترقیة نشاط المرافق العامة بالجزائر المرصد الوطني للمرفق العام،  -7

انم، نموذج دراسة حالة، مذكرة تخرج ماستر تخصص إدارة عامة، جامعة إبن بادیس، مستغ

2018 -2017. 

 مجلات : 

العربي بوعمامة ورقاد حلیمة، رهانات ترشید الخدمة العمومیة، مجلة الدراسات والبحوث  -1

  .2014، 09الاجتماعیة، الاتصال العمومي والإدارة الالكترونیة، جامعة الوادي، العدد 

، مذكرة تفاهم بین المرصد الإنسانالمرصد الوطني للمرفق العام، المجلس الوطني لحقوق  -2

، الجزائر، محررة الإنسانالوطني للمرفق الوطني للمرفق العام والمجلس الوطني لحقوق 

، في تاریخ 10:25، تم الاطلاع علیه على ساعة 2017دیسمبر  24بتاریخ 

22/05/2023.  

یة، المجلد مروان فوزیة، طالبة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مجلة الدراسات الحقوق -3

   .2022، دیسمبر 02، العدد09

 المراجع باللغة الإنجلیزیة والفرنسیة:  

-1 Dictionnaire (LAROUSSE de Français) 60000 mots de finitiones et exemples. Larousse 

2008.pour la presente edition. 

 -2 Webester s Dictionary of English Usaye . Merriam- websterinc, Publishers spring field. 

Massachusetts. 

-3 LERObert. Diction nn AIRE. DE FRANÇAIS NOUVELLE EDiTiON. 65000 mot de 

finitions exemples 2017- Dicitonnaires LE ROBERT- SEJER. 
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  :الملخص

كذا ,بشكل كبیرلوطني للمرفق العمومي المرصد ا علىالتعرف  الىیهدف هدا البحث 

لعمومیة وتقییم و تحلیل  في مجال تحسین خدمة المرافق ا اختصاصاتهتشكیلته و مهامه واهم 

و  ,و المرافق و محاولة التنبه بجمیع النقائص التي تعاني منها المرافق العمومیة أعمالالإدارة

والمرفق  الإدارةالجدید وعصرنة  الإداريالتنظیم  إطارلها حلول في  إیجاد مؤسسات الدولة و

من اجل  الإداریةالعام  لان المرصد جاء بصفته هیئة استشاریة للنظر في مختلف القرارات 

 الدولةفي  الإداريلان من شان النظام  المليءبالتغییراتفي هذا الوقت ,المرافق  أداءتحسین 

ئ یعكاس سو الیقظة على مواكبة التغیرات لتجاوز كل العقبات التي تعطي ان الدائمالحرص 

  .و مستعملي المرفق العام على المرافق  في نظر 

  

Summary: 

This research aims to identify the National Observatory of Public Utility significantly, as 

well as its composition and tasks and the most important competencies in the field of improving 

the service of public utilities and evaluation and analysis of the work of the administration and 

facilities and try to alert all the shortcomings suffered by public utilities, and state institutions 

and find solutions within the framework of the new administrative organization and 

modernization of management and public facility because the observatory came as an advisory 

body to consider various administrative decisions in order to improve the performance of 

facilities, In this time full of changes, the administrative system in the country would always be 

careful and vigilant to keep pace with changes to overcome all obstacles that give a badreflection 

on the facilities in the eyes and users of the public facility. 
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